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في إطـار تحـديا الوثيقـة الأساسـية في نسـتت  الثانيـة مـان هـذا التقريـر تقدم سلطنة عُ  -1
وذلك في  م2013نيسان ابريل  11المشتركة المودعة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

قرير ، ضوء ما تشهده السلطنة من تطورات تنموية ت ال وحقوقية على مختلف الصُعد، ويأتي هذا 
امتدادا للوثيقة الأساسية الأولى، وسلسلة التقارير الدورية التي قدمتها أمام لجان المعاهدات وأمام 

ويـودع لـدى ، ةمجلس حقوق الإنسان. ويحدث هـذا التقريـر الوثيقـة الأساسـية المشـتركة السـابق
 الأمين العام للأمم المتحدة. 

سع سسلطنأسعُمينسةعل ةيتسعيةأس-اول سس
نشطا تفاعل منذ القدم مع كل مراكز  مان على امتداد التاريخ مركزاا حضارياشكلت عُ  -2

مان في مراحل تاريخية عديدة بنصيب حضاري وافر، كما  سهمت عُ أالحضارة في العالم القديم، و 
مــاني سلســلة متصــلة وقــد مثـل التــاريخ العُ  .أخــرى قــوة بحريـة وسياســية مــ ثرةكانـت في فــترات 

 .الحلقات أسوة بتاريخ الأمم والشعوب ذات الحضارة والدور التاريخي الذي يمر بمراحل مختلفة

لى قبيلــة عمُــان القحطانيـــة، إيرجعــ   هممــان فبعضـــاختلفــت ااراء في أ ــل تســمية عُ  -3
معنى الاستقرار والإقامة. ومن الم رخين القدامى الذين ذكروا عمان يأخذه من بعضهم ااخر و 

بهـذا الاســم، هــو يلينــوع الـذي عــاا في القــرن الأول للمــيلاد. وكـذلك ورد هــذا الاســم عنــد 
رفــت عمـــان أسمــاء أخــرى في مراحـــل بطليمــوع الــذي عـــاا في القــرن الثــاني للمـــيلاد. وقــد عُ 

 حضارية مختلفة، كمجان ومزون. 

عا متها مسقط. ودين  ة عمُان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة،سلطن -4
ب الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساع التشريع باعتباره ي  غال  يةالدين الذي ينتمي إل

. ولغـة الدولـة السكان في السلطنة، على أن المنتمين لبقية الأديان يمارسون ديانتهم بكـل حريـة
س.والتعليمي، ليزية في القطاعين الاقتصاديمع انتشار واسع للغة الإنجاللغة العربية، الرسمية هي 

سو لثقيفيأس-الفس سو ل تميعيأ س لخصيئصس لليمغ  فيأسو لقتصيد أ
س لجغ  فيسو لس ينس لم قعسسس

وتمتــد بـين خطــي ، مـان في أقصــى الجنـوب الشــرقي لشـب  الجزيــرة العربيـةتقـع ســلطنة عُ  -5
طـل وت شـرقا، ˚59' 40و ˚51' 50وبين خطـي طـول  شمالا، ˚26' 20و ˚16' 40عرض 

أقصى الجنوب الشرقي حيا بحر العرب ومدخل المحيط من يبدأ  ،كم  3 165 حل يمتدسا على
الاستراتيجي  مضيق هرمزالهندي، ممتداُ إلى بحر عمُان حتى ينتهي عند مُسندم شمالا، ليطل على 

يـة مـن الجنــوب مهوريـة اليمنلجاسـلطنة عمـان مــع  ودحـدوتــرتبط  حيـا مـدخل الخلـيل العـر .
بعها عدد و  الغر ، ومع المملكة العربية السعودية غربا، ت دولة الإمارات العربية المتحدة شمالا. وي

من الجزر الصغيرة في بحر عمُان ومضيق هرمز مثل جزيرة سـلامة وبنااـا، وفي بحـر العـرب مثـل 
 وغيرها.جزيرة مصيرة ومجموعة جزر الحلانيات 

ئة(   (309,500) تبلغ المساحة الإجمالية للسلطنة نحو -6 )ثلاثمائة وتسعة آلاف وخمسما
 .تتباين في تضاريسها، وتضم نماذج متعددة من أشكال الأرض، كيلومتر مربع
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 (4 559 963م )2017عام  بياناتمان حسب منتصف يبلغ عدد سكان سلطنة عُ  -7
عـدل التغــير بمفي المائــة(  65.4والـذكور )، في المائــة( 34.6شــكلت فيـ  النســاء نسـبة )، نسـمة

. ويفسـر هـذا الفـارق بسـبب العمالـة الوافـدة حيـا إن أغلـب في المائة( 6.1) للسكان يقدر ب
مليـون تشـكل  2.4بينما بلغ عدد السـكان العمُـانيين حـوا   الوافدين من فئة العمال الذكور.

مــانيين ( مـن الســكان العُ 1 000الخـام لكــل )ويبلـغ معــدل المواليــد . %49.6النسـاء حــوا  
( 76.9) ( أما العمر المتوقع عند الولادة فيقدر ب2.9(، كما يبلغ معدل الوفيات الخام )33.5)

بلــغ عــدد الوافــدين في الســلطنة بينمـا ي( عامــاا للنســاء، 79.2( عامــا للرجــال و)74.8) ،عامـا
مـن إجمـا   %45سـبت  نسمة، يشكلون مـا ن (2054594م )2017حسب منتصف عام 

معـدل النمـو  -( حجـم السـكان1( الم شـرات الديموغرافيـة جـدول )1وفـق المرفـق رقـم ) السكان.
 م.2013-2017السكاني والكثافة من العام 

م  بياناتالعمرية للسكان: يشكل الأطفال حسب  التركيبة -8 م نسبة 2017منتصف عا
انيين، حيـا تبلـغ نســبة الأطفـال أقــل مهمـة مـن مجمــوع السـكان إجمـالا، وعلــى مسـتوى العمُــ

في المائة( على مستوى العمُانيين،  42في المائة( من مجموع السكان، و) 25( عاما )18) من
في  23وعلى مستوى العمانيين ) ،في المائة( من مجموع السكان 27) عاما( 29-18والشباب )

وعلـى مسـتوى  ،وع السـكانفي المائـة( مـن مجمـ 4سنة بنسـبة ) 60المائة(، والمسنون أكثر من 
في المائة(. ويفسر الفارق في النسب بـين السـكان العمُـانيين، وإجمـا  السـكان،  6مانيين )العُ 

بلغ معدل الإعالة 64-15بسبب أن أغلب الوافدين هم من الفئة العمرية ) ( في فئة العمل. وي
 معدل ارتفاع ويفسر(، 5) والوافدين(، 70(، ويتفاوت بين العمُانيين )33الإجما  للسكان )

 العـاملين من أغلبهم فإن الوافدون أما والمسنين، الأطفال نسبة لارتفاع نظرا للعمُانيين الإعالة
بة( 2) جدول الديموغرافية الم شرات( 1) رقم المرفق فقو  .معهم وأطفالهم أسرهم، يصطحبون لا  التركي

 م.2017-2013 من للأعوام والوافدين وللعمُانيين السكان، لمجموع الإعالة ومعدلات العمرية
تعد السلطنة من الدول التي حققت مستويات متقدمة في التنمية بشكل عام، حيا  -9

امتـدت منجــزات النهضـة العمُانيــة الحديثــة وثمارهـا المتلاحقــة، ومكاسـبها المتعــددة في مجــالات 
يرها مـن الخـدمات إلى كـل المنـاطق في التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والاتصالات وغ

محافظات السلطنة كافـة بـدون اسـتثناء، مسـتهدفة تحقيـق الرفـاه للمجتمـع حيـا كانـت العدالـة 
 (52والمساواة سمتين مميزتين لمسيرة التنمية العمُانية طوال السنوات الماضية. وقد احتلت السلطنة مركز )

( والذي وضع السلطنة في 0,796) 2015مية لعام في دليل التنمية البشرية، حيا بلغ م شر التن
تصنيف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وحظيـت ششـادات تقـارير التنميـة البشـرية للأمـم 

م. 2015المتحـدة  نظـرا لمــا حققتـ  مــن م شـرات التنميـة علــى  ـعيد الأهــداف الألفيـة حــتى 
 م.2015نة للعام والجدول ااتي يبين م شرات التنمية البشرية في السلط

 التنميـــــــــــة م شـــــــــــر
ط غير البشرية  المرتب
 بالدخل

نصيب الفرد من  ترتيب
الـــدخل القــــومي ناقصــــا 
الترتيب في م شر التنمية 

 البشرية

الفــرد مـن الــدخل  نصـيب
القــومي الإجمــا  بالــدولار 

 م(2017الأمريكي لعام )

 سنوات متوسط
 المتوقعــة الدراسـة

 بالسنوات

 ســـــنوات متوســـــط
 بالسنوات الدراسة

 المتوقــع العمـر متوسـط
 بالسنوات الولادة عند

 التنمية م شر
 البشرية

0,796 -21 34,402 8,1 M 13,7 77,0 0,796 

 *المصدر: مجلس الأعلى للتتطيط:
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ســعت الســـلطنة إلى تحقيـــق عديـــد مـــن الم شـــرات ذات الصـــلة بحقـــوق الإنســـان الـــتي  -10
لسـكااا، فقـد بلـغ نصـيب الفـرد مـن إجمـا  الــدخل انعكسـت علـى المسـتوى المعيشـي المتقـدم 

( سنة، وبلغ 77.9بلغ العمر المتوقع للحياة للسكان ). و 2017( مبدئيا عام 61659القومي )
والأطفال دون سن الخامسة  ،(9.4)( من السكان 1000معدل وفيات الأطفال الرضع لكل )

في ( سـنة 11-6لأساسـي مـا بـين )نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالتعليم ا. وبلغت (11.4)
في المائة(، أما نسبة الالتحـاق الصـافي المعدلـة بالتعلـيم  98.3( حوا  )م2015/2016عام )
معدل الأمية  غ(. وبل2015/2016في المائة( سنة ) 95.6( سنة  فكانت )14-12لعمر )

اء للإحصــــ( ســــنة لجملــــة الســـكان العمــــانيين حســــب تقـــدير المركــــز الــــوطني 79-15للعمـــر )
ئة(  10.19في المائة(، في حين كانت النسبة ) 6.25( نسبة )م2017)والمعلومات للعام  في الما

، والاجتماعيــة، انعكـس في بقيــة الم شـرات الديمغرافيــةقــد ن هــذا التقـدم . إ(م2012في عـام )
 1 رفـق رقــم)الم للمبــادا التوجيهيـة. ا( وفقـ3والثقافيـة، الـتي جــاءت في التـذييل )، والاقتصـادية

 .(2رقم والمرفق 
بشـكل عـادل وعملت السلطنة على ضمان مستويات متقدمة في الحقوق الصحية، و  -11

بتوفير الرعاية الصحية المجانية، وتعميمها على مختلف  التزمت، حيا للمواطنين والمقيمين ومتساو  
( من 6.25( نسبة )2018-2017) المحافظات. وبلغ الإنفاق الحكومي لقطاع الصحة، سنة

، الأمــر الــذي يـــنعكس في واقــع الخــدمات الصــحية. فقــد بلــغ عـــدد يالانفــاق الحكــومجمــا  إ
المستشــــفيات والوحـــــدات الصــــحية التابعـــــة للقطــــاعين الحكـــــومي والخــــا  في الســـــلطنة حـــــتى 

 (. 1583)2017 عام
اهتمـت السـلطنة بحــق الطفـل في التعلـيم بشــكل كبـير، وهـو إلزامــي حـتى إتمـام مرحلــة و  -12

بعد الأساسي. وقد  التعليم الأساسي، ومجاني في المدارع الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما 
في المائة( من  10.4( نسبة )م2016/2017الإنفاق الحكومي لقطاع التربية والتعليم سنة )بلغ 

بة ، ( مدرسة حكومية1.100ازدادت المدارع إلى )، و نفاق الحكوميإجما  الإ وو ل عدد الطل
أمـا عـدد الطلبــة في  م،2017-2016( طالبـا وطالبـة خـلال العـام الدراسـي 564,356إلى )

 .( طالبا وطالبة103,358المدارع الخا ة فقد بلغ )

لام، فقـد حر ـت والسـ ،نسـانمن السلطنة بالـترابط العضـوي بـين حقـوق الإ وإدراكا -13
قامة العلاقات الحسنة والمتكافئة مع الدول المحبة للسلام، إعلى مد جسور الصداقة مع العالم، و 
مم المتحدة، وانتهاج الطرق السلمية لحل النزاعات، بما يخدم والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادا الأ

السياسـة الخارجيـة للسـلطنة  الأمن والاستقرار العالمي. وجسدت استراتيجية ال السلام جوهر
ولا تـزال الجهـود الراميـة ، وقـادت السـلطنة ودوليـا،قليميـا إعلى المستويات المتتلفة، خليجيـا و 

وتقريـب الأطــراف ، والـدعم المسـتمر لمبـادرات الســلام لمتتلـف قضـايا المنطقـة، لإرسـاء السـلام
شعوبها على قواعـد المشـاركة ن الحفاظ على كيان الدول ومصالح أالمعنيين حيالها، انطلاقا من 

 والعدالة والمساواة تعزز من فر  التنمية والسلام.
قليميـة حر ـت السـلطنة علـى الإسـهام في انشـطة مختلـف الهيئـات والمنظمـات الإ وقـد -14

نسان، ومشاركة في جهود مكافحة وترسيتا لاحترام حقوق الإ، والدولية، دعما لجهود السلام
سعيا    القيام بواجبها، ضمن أطر هذه المنظمات والهيئات الدوليةلىإالإرهاب. وسعت السلطنة 

 الإقليمي والدو . والأمن، لتحقيق مناخ ملائم للتنمية وللسلم
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س لهي مس للست ريسو لسييسيسو لقين نيسلللولأس-با س
نظام الحكم في السلطنة سلطاني وراثي، ويقوم على أساع العدل والشورى والمساواة.  -15

حــق  - وفقـا للنظــام الأساسـي للدولـة والشــروا والأوضـاع الـتي يبينهــا القـانون - نينوللمـواط
 المشاركة في الش ون العامة.

بلـــــور النظــــــام الأساســــــي للدولــــــة )الدســـــتور( الصــــــادر بالمرســــــوم الســــــلطاني الســــــامي  -16
نب 99/2011( وتعديلات  الصادرة بموجب المرسوم السلطاني السامي )101/96) ( كافة جوا

س بنــــاء الدولــــة العصـــرية، وشــــك ل الإطــــار المرجعــــي للعلاقـــات القائمــــة بــــين م سســــات ، وأســـ
والمس وليات والواجبات المنوطة للسلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وكفالة قيام  
كل منها بدورها الوطني في تناغم وتكامل لمـا فيـ  مصـلحة للـبلاد، كمـا جـاء النظـام الأساسـي 

 ضامناا للمواطنين في حقوقهم وحرياام في إطار سيادة القانون.للدولة 
يتكـون الهيكــل التنظيمــي للدولـة مــن رئــيس الدولـة، والســلطات الــثلاث: )التنفيذيــة،  -17

 سوالتشريعية، والقضائية( على النحو ااتي:
 رئيس الدولة:

م  الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذات  السلطان رئيس  -18 مصونة لا تمس، واحترا
واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر علـى رعايتهـا ويايتهـا، وقـد حـددت 

س( من النظام الأساسي للدولة المهام التي يقوم بها.42المادة )
 السلطة التنفيذية:

 يأتي مجلــس الــوزراء علــى قمــة الســلطة التنفيذيــة في الســلطنة، ويرأســ  حضــرة  ــاحب -19
ورعاه، ويعاون مجلس الوزراء السلطان في رسم السياسة  -حفظ  لله  -الجلالة السلطان المعظم 
ويتولى بوج  خا  رفع التو يات إلى السلطان في الأمور الاقتصادية،  .العامة للدولة، وتنفيذها

مشـروعات والإدارية التي ام الحكومة بما في ذلك اقـترا  ، والتنفيذيةوالسياسية، والاجتماعية، 
ورفع مستواهم ، وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم، رعاية مصالح المواطنين، و القوانين والمراسيم

، وتحديــد الأهـداف والسياســات العامـة للتنميــة والثقـافي، الصــحيالاجتمـاعي، و و ، الاقتصـادي
ذها، والتي تكفل الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، واقترا  الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفي

حسن استتدام الموارد المالية، والاقتصادية، والبشرية، ومناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات 
المتتصة، ورفعها إلى السلطان للاعتماد ومتابعة تنفيذها، ومناقشة اقتراحات الوزارات في مجال 

والإشـراف علـى سـير عمـل تنفيذ اختصا ااا واتخاذ التو يات والقـرارات المناسـبة في شـ،اا، 
عام على  الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائ  لواجبات  والتنسيق فيما بين وحدات ، والإشراف ال
تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن 

و تخو ل ل  بمقتضى أحكام القانون، الالتزام بها، وأي اختصا ات أخرى يخول  إياها السلطان، أ
 ولمجلس الوزراء أمانة عامة لمعاونت  على أداء أعمال .
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 المجالس المتتصصة:
( مــن النظــام الأساســي للدولـة تنشــ، مجــالس متتصصــة تتبــع مجلــس 56وفقـا للمــادة ) -20

إنشائها  الوزراء، وتحدد  لاحيتها، ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية، ما لم تنص مراسيم
 على خلاف ذلك، ومنها:

 مجلس الدفاع:
م بتشـــكيل مجلــس الـــدفاع 1996/12/28 ( في96/105تم إ ــدار المرســوم الســـلطاني رقــم ) -21

برئاسة السلطان، وعضوية ثماني شتصيات بحكم منا بهم، ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، 
 السلطنة، والدفاع عنها.ويتولى النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة 

 مجلس الأمن الوطني:
يخـتص مجلـس الأمــن الـوطني بالنظــر في جميـع المســائل المتعلقـة بالأمــن الـوطني، ويعقــد  -22

المجلس جلسات  برئاسة السلطان، وفي غير ذلك يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني، وعضوية  
مـن الـداخلي، ورئـيس أركـان قـوات كل من: المفتش العام للشـرطة والجمـار ، ورئـيس جهـاز الأ

يراه  السلطات المسلحة، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق. ويجوز للمجلس طلب حضور من 
 من غير الأعضاء. ويكون للمجلس أمين عام من منتسبي المكتب السلطاني.

 مجلس الش ون المالية وموارد الطاقة:
ا يتصــل بالنظـام المــا ، والنقـدي لهــا، يتـولى المجلــس إعـداد السياســة الماليـة للدولــة، ومـ -23

وكـذلك إعـداد الموازنــة العامـة السـنوية للدولــة، ودراسـة الاعتمـادات الماليــة لمشـروعات التنميــة، 
بطة بالادخار  وما يتصل بالاستثمارات الداخلية، والخارجية وتمويلها وغير ذلك من الجوانب المرت

. كما يعنى المجلس بش ون موارد الطاقة من حيـا والاستثمار والنواحي المالية والنقدية الأخرى
العمل على تطوير مصادرها وتنمية مساهمااا في الاقتصاد الوطني وتحسـين سـبل اسـتتدامها. 
ويعقد المجلس جلسات  برئاسة السلطان، أو برئاسة نائب رئيس المجلس، وقد تمت إعادة تشكيل 

 م. 2011/5/9( الصادر في2011/60قم )المجلس برئاسة السلطان بموجب المرسوم السلطاني ر 
 مجلس محافظي البنك المركزي العماني:

يتولى المجلس وضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة، وللمجلس الصلاحية الكاملة في  -24
اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمـــة لإدارة البنــك المركــزي العمُـــاني إدارة  ــحيحة، وإ ــدار العملـــة 

سات المصرفية، والإشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة. ويتكون مجلس والرقابة على الم س
محــافظي البنــك المركــزي العمُــاني مــن ســـتة محــافظين يعيــنهم ويرأســهم الســلطان، وقــد  ـــدر في 

بتشــكيل مجلــس محـافظي البنــك المركــزي العمــاني برئاســة  2017/42)م مرسـوم ســلطاني 2017/9/5
  الله ورعاه.حفظ   -جلالة السلطان المعظم 

 المجلس الأعلى للتتطيط:

م، ويهـدف المجلـس 2012/5/26( في 30/2012أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم ) -25
إلى وضـع الاسـتراتيجيات، والسياسـات اللازمـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة في السـلطنة، وإيجــاد 
االيـات الــتي مـن شــ،اا تطبيــق تلـك الاســتراتيجيات، والسياســات  و ـولا إلى تحقيــق التنــوع 

 الاقتصادي، والاستقلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة. 
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 لعامة والمجالس واللجان:الهيئات ا
يضـم الجهــاز الإداري للدولــة عــددا مــن اللجــان العليــا، والمجــالس المتتصصــة الفرعيــة،  -26

ملة،  والهيئات العامة، التي تتولى كل منها العمل، أو الإشراف على قطاع محدد لوضع رؤية متكا
ة العامـة، وبمـا يضــمن والتنسـيق مـع الجهـات الأخــرى المعنيـة بمـا فيهــا الـوزارات لتحقيـق المصــلح

انسياب وتنسيق العمل في الجهات التي تعمل في قطاع واحد. ويشار  في كـل مـن اللجـان أو 
المجالس والهيئات عدد من الوزراء والشتصيات العامة في مجالات ذات علاقة بها وفقا لطبيعة 

 اؤها ااتي:ونطاق عمل كل منها، وفي إطار اختصا ها، ومن ضمن اللجان العليا التي تم إنش
 جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. •

 المناقصات.مجلس  •

 التعليم.مجلس  •

 البحا العلمي.مجلس  •

 العمُانية للأعمال الخيرية.الهيئة  •

 تقنية المعلومات.هيئة  •

 العامة للت،مينات الاجتماعية.الهيئة  •

 العامة لحماية المستهلك.الهيئة  •

 العامة لسجل القوى العاملة.الهيئة  •

 العامة لتنمية الم سسات الصغيرة والمتوسطة.الهيئة  •

 العامة للدفاع المدني والإسعاف.الهيئة  •

 العامة للشراكة من أجل التنمية.الهيئة  •

 اللجنة الوطنية العمُانية للتربية والثقافة والعلوم. •

  الوطنية للشباب.اللجنة  •

  الوطنية لإدارة الأزمات.اللجنة  •

 سرة.اللجنة الوطنية لش ون الأ •

 اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين. •

 اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. •

 :السلطة التشريعية
تطـورت مســيرة الشــورى العمُانيــة تطــورات متلاحقـة ومســتمرة علــى امتــداد الســنوات  -27

، الــذي يتــ،لف مــن مجلســي الدولــة،سالماضـية، وأ ــبح نظامهــا الم سســي يعمــل بنظــام المجلسـين
تعــديل أحكــام النظــام الأساســي ( تم 99/2011) لمرســوم الســلطاني رقـموبموجــب ا ،والشـورى
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مان العديد من المهـام التشـريعية والرقابيـة الـتي تكفـل لـ  ممارسـة دوره علـى نح مجلس عُ بمللدولة 
 .الوج  الأكمل

 مجلس عمُان:
 يتكـون مجلــس عمُـان، مــن مجلـس الدولــة الـذي يعــين السـلطان أعضــاءه، ومـن مجلــس -28

الشورى الذي ينتتب المواطنون العمُانيون ممثلي ولاياام في ، ويجتمع مجلس عمُان بدعوة من 
 السلطان لمناقشة القضايا المطروحة، ويتتذ المجلس قرارات  بالأغلبية. 

التشريعية من خلال ما نـص عليـ  النظـام الأساسـي للدولـة مـن  يمارع المجلسان المهام   -29
أو تعديلها ثم ، مان لإقرارهاها الحكومة على مجلس عُ د  ع  انين التي تُ وجوب عرض مشروعات القو 

، ، كمـا أن لمجلـس عمـان اقـترا  مشـروعات قــوانينارفعهـا مباشـرة إلى جلالـة السـلطان لإ ـداره
ثم إعاداــا إلى المجلـس، وقــد أوجـب النظــام الأساسـي للدولــة ، وإحالتهـا إلى الحكومــة لدراسـتها

يـة والميزانيـة السـنوية للدولـة مـن مجلـس الـوزراء إلى مجلـس الشـورى إحالة مشروعات خطط التنم
وإبــداء تو ــيات  ، ثم إحالتهــا إلى مجلــس الدولــة لمناقشــتها، وإبــداء تو ــيات  بشــ،اا، لمناقشـتها

بش،اا، وعلى رئيس مجلس الدولة إعاداا إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتو يات المجلسين، وعلى 
مــع ذكــر ، المجلســين بمــا لم يــتم الأخــذ بــ  مــن تو ــيااما في هــذا الشــ،نمجلـس الــوزراء إخطــار 

 .الأسباب

 :مجلس الدولة
يضطلع مجلس الدولة بدور حيـوي في مجـال التنميـة الوطنيـة الشـاملة وفي تطـور المجتمـع  -30

العمُـاني، اوضـا بمهامـ  واختصا ـات  كم سسـة تشـريعية، ورقابيـة فاعلـة. ويتمتـع مجلـس الدولـة 
ية الاعتبارية، والاستقلال الما ، والإداري، كما يضم في عضويت  نخبة من ذوي الخبرة، بالشتص

نــــ  مــــن الاضـــطلاع بالمهــــام المنوطــــة بــــ  في إطــــار  ــــلاحيات ،  والاختصـــا  الأمــــر الــــذي يُمكلا
واختصا ـات ، بكفــاءة واقتـدار  تجســيدا لـدوره في العمــل الـوطني ضــمن منظومـة دولــة القــانون 

 والم سسات.
يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس  -31

( 84مــن ) (2015-2019)في الفــترة يتشــكل مجلــس الدولــة الشـورى، ويعينــون بمرســوم ســلطاني. و 
( من الأعضاء الذين سبق أن تشرفوا بعضوية 23( عضوا جديدا و)61عدا الرئيس، منهم ) عضوا

( مــن أعضــاء %17( عضــواا مــن النســاء بنسـبة بلغــت )14مـنهم )ســة، و المجلـس في الفــترة الخام
 . المجلس

 :مجلس الشورى
يتمتع مجلس الشورى بالشتصية الاعتبارية وبالاستقلال الما ، والإداري، ومقره محافظة س-32

مسقط، وقد دخل المجلس مرحلة جديدة من العمل الوطني انطلاقا من الصلاحيات التشريعية 
تجسيد الجوهرية التي ب  أضيفت إلى مهام واختصا ات مجلس عمُان، والتي تعزز العمل البرلماني 

عال للأداء الديمقراطي والشفافية، وبشكل متناغم مع التطوير الشامل، ومتطلبات المرحلة المقبلة 
 التي تتسع لمشاركة المواطن في  نع القرار.
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لايات السلطنة، ويحدد عدد مجلس الشورى من أعضاء منتتبين يمثلون جميع و  يتكون -33
ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكااا لا يتجاوز ثلاثين ألفا في  أعضاء المجلس بحيا يمثل كل  

 تــ .تاريـخ فـتح باب الترشـيح، وعضـوان مــتى تجـاوز عـدد سـكان الولايــة هـذا الحـد في التـاريخ ذا
بنسبة ، امرأة واحدة عضواا منهم (84)من  (2019-2015) في الفترة يتشكل مجلس الشورىو 
  في المائة(.1.2)

تم مــنح مجلــس الشــورى  ــلاحية اســتجواب أي وزيــر مــن وزراء الخــدمات في الأمـــور  -34
المتعلقـة بتجــاوز  ـلاحياام بالمتالفــات القانونيــة في حالـة حــدوثها، ومناقشــة ذلـك مــن قبــل 

 -حفظـ  الله ورعـاه  -المجلس، ورفع نتيجة ما يتو ل إليـ  في هـذا الشـ،ن إلى جلالـة السـلطان 
وإلـزام وزراء الخـدمات بموافـاة مجلـس الشـورى بتقريـر سـنوي عـن مراحـل تنفيـذ المشـاريع الخا ـة 
بـوزاراام، وللمجلـس دعــوة أي مـنهم لتقـديم بيــان عـن بعـد الأمــور الداخلـة في اختصا ــات 

 وزارت ، ومناقشت  فيها.
ل نستة من تقريره السنوي إلى كل من والإدارية للدولة شرساجهاز الرقابة المالية  يقوم -35

نمية،  ت ال مجلسي الدولة والشورى، ويضطلع مجلس الشورى بدراسة مشروعات القوانين، وخطط 
ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتـزم الحكومـة إ ـدارها، أو إبرامهـا، أو 

 ا إلى مجلس الوزراء.الانضمام إليها  لإبداء مرئيات ، وعرض ما يتو ل إلي  بش،ا

 :السلطة القضائية
ناء  -36 طُاا ثابتة  نحو التقدم والرقي، وب منذ فجر النهضة العمُانية الحديثة، والسلطنة تسير بِ 

دولة الم سسات بكافة الأ عدة، وكان من أبرز اهتمامات الدولة بسط الرقابة القضائية، وسيادة 
على نحو يجعل من العدل والمساواة قيما أساسية  القانون وتقريب جهات التقاضي من المتقاضين

يعيشها المواطن والمقيم على حد سواء في هذا البلد، وذلك نظرا لما يمثل  القضاء من أهمية كبرى 
 في حضارة الشعوب ورقيها، وانتشار الأمن والاستقرار بين أفرادها. 

سيادة القانون أسـاع الحكـم ”: على أن( 59أكد النظام الأساسي للدولة في المادة ) -37
: على أنأكد كما   “في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجااا وتصدر أحكامها ”
لقـانون. وهـم غـير لا سلطان على القضاة في قضـائهم لغـير ا”، وحدد على أن : “وفق القانون

قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون. ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في 
ش ون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقـب عليهـا القـانون. ويحـدد القـانون الشـروا 

لهـــم وتـــرقيتهم الواجـــب توافرهـــا فـــيمن يتـــولى القضـــاء، وشـــروا وإجـــراءات تعيـــين القضـــاة ونق
 . “مقابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخا ة بهوالضمانات المقررة لهم وأحوال عدم 

يرتب القانون المحاكم على ”( على أن : 62وقد نص النظام الأساسي للدولة في المادة ) -38
 . “اختلاف أنواعها ودرجااا، ويبين وظائفها واختصا ااا

 المجلس الأعلى للقضاء:
ويتولى رئيس المحكمة العليا منصب نائب المجلسلا الأعلى للقضاء، جلالة السلطان  يرأع -39

وهم جميعهم من  ،الأعضاء في هذا المجلس (9/2012)المرسوم السلطاني رقم  الرئيس، وقد بيَن 
دون أدنى تـــدخل مــن الســلطة التنفيذيـــة، ويهــدف المجلــس الأعلـــى ، أعضــاء الســلطة القضــائية
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يات العمل ، إلى استقلال القضاء -إنشائ  بحسب مرسوم  - للقضاء وترسيخ قيم ومثل وأخلاق
 . ورعاية نظم ، ويختص بالإشراف على سائر الش ون القضائية ،القضائي

 للقضاء:مجلس الش ون الإدارية 
( الصــــــــــادران في 10/2012( و)9/2012جـــــــــاء المرســـــــــومان الســـــــــلطانيان رقمـــــــــا ) -40
علـــى للقضــــاء، وتنظـــيم شــــ ون القضـــاء ترجمــــة لمبـــدأ دولــــة م بشـــ،ن المجلــــس الأ29/2/2012

( نقل  لاحيات وزارة العـدل في 10/2012الم سسات والقانون. حيا تم بموجب المرسوم )
إدارة المحـاكم والتفتـيش القضـائي إلى مجلـس الشـ ون الإداريـة المنصـو  عليـ  في قـانون الســلطة 

لتامـة عـن السـلطة التنفيذيـة ومنحـ  إدارة سـائر بموجب  تم منح القضاء الاستقلالية االقضائية، و 
المرسوم سكما جاء.سش ون  وش ون موظفي  دون أدنى تدخل من أية وزارة أو جهة حكومية أخرى

( بش،ن تأسيس الأمانة العامة لمجلس الش ون الإدارية للقضاء، حيا 54/2012السلطاني رقم )
لاستكمال مسيرة السلطنة في تأسيس  حر  المجلس منذ استقلال  عن وزارة العدل على العمل

 نظام قضائي متطور على مستوى البنية الأساسية، والكوادر البشرية.
تا  25/5/2016وشهد القضاء العمُاني تطورا مهما في  -41 ت م على مستوى المنشآت باف

ئمة  ر  المحكمة العليا، وذلك في إطار تطوير منظومة المنشآت القضائية بهدف توفير البيئة الملا
للعمل القضائي في السلطنة. وايئة كل المرافق والخدمات التي يحتاج إليها العاملون في القضاء، 
بما يسهم في عدالة ناجزة تبسط الحقوق بين الناع. بموازاة ذلك أنُ شئت مجمعات المحاكم في عدد 

رقـــم مــن محافظــات الســلطنة، كمجمــع المحــاكم في محافظـــة مســقط الــذي أنشــئ بموجــب القــرار 
(، 41/2016(، ومجمـع المحـاكم الكـائن في محافظـة البريمـي بموجـب القـرار رقــم )107/2015)

وفي طـور افتتــا  مجمعــات تشــمل كافــة محافظــات الســلطنة، وذلــك لإيجــاد بنيــة تحتيــة متطــورة، 
تتكامل جنبا إلى جنب مع منظومة التشريعات، حيا تقدم مجمعات المحاكم نموذجا في تحقيق 

نة نحو التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية  لتسهل على المستفيدين من المرافق سياسات السلط
 القضائية سواء القضاة أو المحامين أو المتقاضين، معرفة تفا يل نظر القضايا وتسلُّم الاحكام. 

 :من القضاء على النحو ااتي نوعين النظام القضائي في السلطنة من يتكون -42
نقسم هذه ، : وتتولاه المحاكم العادية على اختلاف درجاااالقضاء العادي )أ(  وت

ومحكمة عليا، وتم تنظيم هذا النوع من القضاء بموجب  ،واستئناف، ابتدائية: المحاكم إلى محاكم
، وقانون الإجـراءات (90/99)أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

وقــانون الإجــراءات الجزائيــة (، 29/2002)المدنيـة والتجاريــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 
المحاكم بنظر الدعاوى المتتلفـة بشـتى ه ، وتختص هذ99(/97)الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

وغيرهــا مــن ، شتصـيةوالأحــوال ال ،والعماليـة ،والجزائيــة ،والتجاريــة، أنواعهـا كالــدعاوى المدنيـة
في هذا  . وتجدر الاشارةعدا الدعاوى الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري ،الدعاوى
الـذي قضـى شلغـاء محكمـة أمـن  (102/2010) أن  قد  در المرسـوم السـلطاني رقـمإلى المجال 

مــة إلى الدولـة مــع مـا يترتــب علــى ذلـك مــن إحالـة الــدعاوى الــتي كانـت تخــتص بهـا هــذه المحك
 .القضاء العادي المتتص

( من النظام الأساسي للدولة هذا النوع من 67نصت المادة )القضاء الإداري:  )ب( 
ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خا ة ”القضاء على ان : 
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 وم الســــلطانيوعليـــ   ـــدر المرســـ. “يبـــين القـــانون نظامهـــا وكيفيـــة ممارســــتها للقضـــاء الإداري
وتختص هذه المحكمة بنظر المنازعـات الإداريـة الـتي ( شنشاء محكمة القضاء الإداري، 91/99)

الش،ن تظلما من القرارات والأنشطة التي تقوم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة،  ويقيمها ذو 
 (،2009/3) وقد تم تعديل قانون محكمة القضاء الإداري بموجـب أحكـام المرسـوم السـلطاني رقـم

وذلك بمنح محكمة القضاء الإداري المزيد من الاختصا ات في الرقابة القضائية على الأعمال 
 . الإدارية التي تقوم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة

يُـعلادُّ الادعاء العام سلطة من السلطات القضائية في الدولة، ويتولى الدعوى العموميـة  -43
شــ ون الضـبط القضـائي، ويســهر علـى تطبيــق القـوانين الجزائيــة، باسـم المجتمـع، ويشــرف علـى 

 (.64وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وهو ما نص علي  النظام الأساسي للدولة في المادة )
طُـــاا سلســـة، وواثقــة لحـــين تتـــوَج لـــ   -44 ولقــد مـــر الادعـــاء العــام بعـــدة مراحـــل انتقاليــة بِ 

م بموجـــــــب المرســـــــوم الســــــلطاني الســـــــامي رقـــــــم 28/2/2011الاســــــتقلالُ التـــــــام، وذلــــــك في 
(، اذ نصت المادة الأولى من : )يكون للادعاء العام الاستقلال الإداري والما (.  25/2011)

 (. 50/2012كما اعتمد الهيكل التنظيمي للادعاء العام بموجب المرسوم السلطاني رقم )
الجغرافية للادعاء المواقع ت وتحقيقا لضمانات التقاضي، وإتاحتها للمجتمع فقد توسع -45

م اثنـتي عشـرة 2018العام في مختلف محافظات وولايات السلطنة، والتي بلغـت حـتى منتصـف 
مديريـة عامــة، وخمســا وأربعــين إدارة عامـة، فضــلا علــى أربــع عشـرة إدارة تخصصــية. كمــا باشــر 

لأخـرى ذات الصـلة  الادعاء العام في تطبيق النظام الإلكتروني الذي يربط بينـ  وبـين الجهـات ا
  .كمراكز الشرطة، والقضاء، وأتا  للأفراد تقديم بلاغتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى التنقل

علـــى الجـــرائم  -في غـــير حالــة الحكـــم العــرفي  -يقتصــر اختصـــا  المحــاكم العســـكرية  -46
ن المحاكم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن. وقد ورد ذكر هذا النوع م

المرســوم وجـب قـانون القضـاء العسـكري بم ( مـن النظـام الأساسـي للدولـة. و ــدر62في المـادة )
وتم تعــــــديل بعــــــد أحكامــــــ  بموجــــــب المرســــــوم الســــــلطاني رقــــــم  ،(2011/110رقــــــم )الســـــلطاني 

والجـرائم ضـد ، وجرائم الإبادة الجماعيـة، جرم هذا القانون جرائم الحرب (. حيا16/2018)
 بالتقــادم،مقـررا عــدم سـقوا هـذه الجـرائم  والجرحـى،والجـرائم المرتكبـة ضــد الأسـرى ، الإنسـانية

  الإنساني.وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات المتصلة بالقانون الدو  
لا توجد في السلطنة أي قوانين دينية تميز المسلمين عن غيرهم، وذلك وفقا لما جاء في  -47

ولـة. ويجــرم قـانون الجـزاء الصــادر بالمرسـوم السـلطاني رقــم ( مـن النظــام الأساسـي للد28المـادة )
 ( أي إساءة للأديان السماوية كافة.269(، في المادة )7/2018)

 النظام الانتتا :
إذ  ( مكرسـة لـذلك 9لم يُـغْف ل النظام الأساسي للدولة مبدأ الشورى، فجـاءت المـادة ) -48

وحق المواطنين بالمشاركة في  والمساواة.ى يقوم على أساع العدل والشور  نصت على أن: )الحكم
ومــن  السـلطنة،( المبــادا الاساسـية الموجهـة لسياســة 10المـادة ) (، كمــا كفلـتالشـ ون العامـة

عت   بينها: إرساء أسس  الحة لترسيخ دعائم شورى  حيحة نابعة من تراث الوطن وقيم  وشري
شنشــاء )مجلــس الشــورى( ( 91/ 94)رقــم جــاء المرســوم السـلطاني . وتحقيقــا لــذلك الإسـلامية

وبالاسـتقلال المـا  ، يتمتع وفقا للقانون بالشتصية الاعتباريةالذي م، 1991نوفمبر  12 في
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دخـل مجلـس الشـورى مرحلــة جديـدة مـن العمـل الــوطني مسـقط. وقــد ومقـره محافظـة  ،والإداري
مان ت مجلس عُ واختصا ا، انطلاقا من الصلاحيات التشريعية الجوهرية التي أضيفت إلى مهام

  (.99/2011المرسوم السلطاني رقم ) وذلك بموجب، الذي يضم مجلسي الدولة والشورى
الترشـــح  في مانيـــةمــاني وعُ كـــل عُ   أكــد قـــانون انتتــابات أعضـــاء مجلـــس الشــورى حـــق -49

نون لعضوية مجلس الشورى والمشاركة في انتتاب أعضائ  وفقا للشروا المعتمدة قا ، وقد نظم ال
(، والذي نص في 58/2013ضاء مجلس الشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم )انتتابات أع

الانتتـاب حـق شتصـي للناخـب، ولا يجـوز الإنابـة، أو التوكيـل فيـ ، ”مادتـ  الثانيـة علـى أن: 
ويد  الناخب بصـوت  في الولايـة المقيـد في القائمـة النهائيـة لناخبيهـا لمـرة واحـدة في الانتتـاب 

يحـــق لكـــل مــــواطن أن يطلـــب قيـــده في الســــجل ” :( علــــى أنـــ 23ادة )ونظـــم في المـــ. “الواحـــد
 الانتتا  إذا توافرت في  الشروا ااتية: 

أن يكون قد أتم واحدا وعشـرين عامـا مـيلاديا في الأول مـن شـهر ينـاير مـن  -1
 سنة الانتتاب، ويعتد في ذلك ببيانات البطاقة الشتصية. 

 مين فيها. أن يكون من أبناء الولاية، أو المقي -2
 ألا يكون منتسبا لجهة أمنية، أو عسكرية.  -3

( منـ  قــوام تشـكيل اللجنـة العليــا للانتتـابات، بحيــا 5وقـد حـدد القــانون في المـادة ) -50
يا يحل محل  عل تكون برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من: قاض بالمحكمة ال

ومستشــــار بمحكمــــة القضــــاء الإداري، وأحــــد الـــرئيس في غيابــــ ، وقاضــــي محكمــــة اســـتئناف، 
نون فإن 6وبموجب المادة ) مساعدي المدعي العام، واثنين من موظفي وزارة الداخلية. قا ( من ال

للجنــة العليــا اختصا ــات تتمثــل في: الإشــراف علــى انتتــابات أعضــاء المجلــس، والفصـــل في 
للانتتابات من قرارات أو تعـاميم الطعون الانتتابية، والرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسية 

لتنظيم العملية الانتتابية، والرقابة على عمل لجان الانتتاب، وإبلاغ اللجنة الرئيسية، واعتماد 
النتائل النهائية للتصويت. علما أن اللجنة الرئيسية تكون برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وعضوية 

وزيـر الداخليـة بتسـمية أعضـائها، ومقررهــا، ممثلـين عـن الجهـات المعنيـة، حيـا يصـدر قـرار مـن 
 ( من القانون ذات .12ونظام عملها وفقاا للمادة )

( حق كل ذي مصلحة في الاعتراض على الأسماء الواردة في 31ونظم القانون في المادة ) -51
القوائم الأولية للناخبين بطلب يقـدم إلى لجنـة الانتتـابات خـلال خمسـة أيام مـن تاريـخ إعـلان 

وائم مبينـا فيـ  أســباب الاعـتراض، ومرفقـا المسـتندات الم يــدة لـ . وتصـدر اللجنـة قراراهــا في القـ
 الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التا  لانتهاء المدة المنصو  عليها. 

أن يكون ( شروا الترشح لعضوية مجلس الشورى، وهي: 34وحدد القانون في المادة ) -52
ألا يقـل ســن  عنـد فــتح باب الترشـيح عــن ثلاثـين ســنة ، و ة أ ــيلةمـاني الجنســية بصـفالمرشـح عُ 
يا ، ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام، و ميلادية ئ ألا يكون قد سبق علي  الحكم اا

أن يكـون مقيـدا في و  ،بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلـة بالشـرف أو الأمانـة ولـو ردُ إليـ  اعتبـاره
ألا ، و ألا يكون مصابا بمرض عقلي، و يكون محجورا علي  بحكم قضائي ألا، و السجل الانتتا 

( من القانون يحق لكل ذي مصلحة 64وبموجب المادة ) .يكون منتسبا لجهة عسكرية أو أمنية
 من المرشحين الطعن في النتائل النهائية للانتتابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتتابات.
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( أن عــــدد 2015-2018نســــبة للفـــترة الثامنـــة لمجلــــس الشـــورى )وتشـــير الإحصـــائيات بال -53
 للإدلاء أ واام ناخبة 950و ألف 124وناخبا  955ألفا و 127الناخبين العمانيين بلغ 

يوم  امرأة (20)بينهم  مرشحا (590)تنافس عضوا حيا  (85) لانتتاب للفوز بعضوية المجلس في 
 وطني تعيش  السلطنة. 

( عمليــة 116/2011ونظـم قــانون المجــالس البلديـة الصــادر بالمرســوم السـلطاني رقــم ) -54
بلدية  2012انتتابات المجالس البلدية التي بدأت من العام  م، وتجرى الانتتابات للمجالس ال

( أربع سنوات حيا يتم فيها انتتاب أعضاء ممثلين عن الولايات التابعة للمحافظات، 4كل )
الحكوميـة. ويخـتص المجلـس بتقـديم ااراء والتو ـيات بشـ،ن تطـوير الـنظم  وممثلـين عـن الجهـات

والخدمات البلدية وغيرها من الاختصا ات التفصيلية. وتنظم اللائحة التنفيذية لقانون المجالس 
( سائر ش ون المجلس. وتضم المجالس البلدية في 15/2012البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم )

( ســبع 7( عضــوا في محافظـات السـلطنة مـنهم )202م )2016جـرت في عـام انتتـابات الـتي 
 نساء.

 الجمعيات الأهلية:
( حريـة تكــوين الجمعيــات علــى أســس 33) كفـل النظــام الأساســي للدولــة في المـادة -55

( الشـروا 14/2000وطنية. وبيَن قانون الجمعيات الأهلية الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم )
فل حق الأشتا  في إنشاء وتأسيس جمعيات أهلية مع مـا تتمتـع بـ  هـذه والأوضاع التي تك

الجمعيـة مـن اســتقلال، كمـا ناا بــوزارة التنميـة الاجتماعيــة الصـلاحية في الإشــراف علـى هــذه 
الجمعيات دون أن ي ثر ذلك على استقلاليتها. وقد كفل القانون للأشتا  حق التظلم مـن 

الاجتماعية فيما يتصل بالجمعيات الأهلية أمام محكمة القضاء  القرارات الصادرة من وزارة التنمية
الإداري، وأوكل القانون لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية حق إدارة هذه الجمعيات بما يتفق والنظام 

 الأساسي لها تحت رقابة الجمعية العمومية.
المتبعـــة وقــد عملــت الحكومــة علـــى تســهيل نظــام التســـجيل للجمعيــات والإجــراءات  -56

بلغ عدد  لإشهارها بهدف تشجيع نمو مجتمع مدني فاعل في برامل التنمية وحقوق الإنسان. وي
ما 6( جمعية بالإضافة إلى )32الجمعيات المهنية في السلطنة ) ( أفرع على مستوى المحافظات، أ

مانيـة ( جمعية، وبلغ عدد جمعيات المرأة العُ 30الجمعيات الأهلية والم سسات الخيرية فعددها )
أفــرع لعـدد مــن الجمعيـات(، في حــين أن الأنديــة  5( جمعيـة )منهــا 62م )2017بنهايـة عــام 

( أفرع على مستوى 9( ناديا بالإضافة إلى )12الاجتماعية للجاليات الأجنبية و ل عددها )
 المحافظات. 

 العدل والسلام:

ر المعيشـي للســكان، حققـت السـلطنة اسـتقرارا سياسـيا وأمنيـا، بالإضـافة إلى الاسـتقرا -57
ومستويات مرتفعة للتنمية، وحافظت على استقرارها، وتبوأت مراتب متقدمة في م شرات الأمان 
عالم،  مانا في ال العالمية، حيا حصلت السلطنة على المرتبة الرابعة عالميا في قائمة أكثر البلدان أ

كما حصلت السلطنة   م،2017وذلك وفقاا لتقرير أ دره المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 
في سلم الم شـر العـالمي للإرهـاب، وهـي الدرجـة الـتي تمثـل ذروة الأمـان مـن  “ فر”على درجة 

التهديـدات الإرهابيــة، ويتعـزز الأمــان في السـلطنة مــن خـلال العديــد مـن الم شــرات الـتي ت كــد 
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قرار  وانخفاض معدلات الجريمة، والتهديدات الارهابية، الأمان الاجتماعي، وانعكس هذا الاست
( الم شرات 3رفق رقم )المفي عديد من الم شرات المتعلقة بالنظام السياسي، والقانوني. ويوضح 

 م. 2017المتعلقة بالجريمة والجناة لعام 

س-س:تق قس لإنسينس لإطيرس لعيمسلحمي أسوزع    -ثانيي سس
سقب لس لمعي يرس للوليأسلحق قس لإنسينس-الفس

في  تهاوذلـك مـن خـلال مشـارك ،السلطنة بالنهوض بحقوق الإنسان ويايتها اهتمت -58
الخا ـة بحقـوق الإنســان في الجلسـات العامـة للأمــم الاتفاقيـات والبروتوكــولات  مناقشـة بعـد
الاتفاقيـــات الدوليــة لحقـــوق عديـــد مــن و الانضـــمام علــى ، أمــن خـــلال المصــادقةالمتحــدة، أو 

 ليها.الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة ع ، بجانببهاالإنسان والبروتوكولات الملحقة 
 مواءمةالتشريعات والقوانين الوطنية، و  فيهذه الحقوق  إعمالوقد عملت السلطنة على  -59

على تقديم التقارير  توحر  ،لاتفاقيات التي  دقت عليهامضامين االتشريعات الوطنية مع 
 والتفاعل مع التو يات الصادرة عنها.، لدولية للمعاهداتالمتعلقة بالتنفيذ إلى الهيئات االدورية 

 :نسانقوق الإبحلى الاتفاقيات المعنية إالانضمام 

ة يـلى أربعة من الاتفاقيـات الدولإ م2017حتى ااية عام   ادقت أو انضمت السلطنة -60
يـز العنصـري، واتفاقيـة يلقضـاء علـى جميـع اشـكال التماوهي اتفاقيـة ، نسانالرئيسية لحقوق الإ

شكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشتا  أحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع 
ذوي الإعاقـة، وعلـى بروتوكـولين ملحقـين باتفاقيـة حقـوق الطفـل، همـا: البروتوكـول الاختيــاري 

 ،بيــع الأطفــال بشــ،ناشــترا  الأطفــال في المنازعــات المســلحة، والبروتوكــول الاختيــاري  بشــ،ن
 . وفي إنتاج المواد الإباحية ،واستغلالهم في البغاء

لحقوق الإنسان في  ينها الوطنييوتنفيذا للتو يات التي قبلتها السلطنة عند مناقشة تقرير  -61
، بشـــ،ن 2015و 2011 الشـــامل للتقريـــرين اللـــذين ناقشـــتهما فيإطــار الاســـتعراض الـــدوري 

قرار  السلطنة بموجبوافقت الإنسان، الدولية المعنية بحقوق  الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات
( على اتخاذ الإجراءات القانونية للانضـمام 24/2015مجلس الوزراء الصادر في جلست  رقم )

 :إلى الاتفاقيات ااتية
 .، والاجتماعية، والثقافيةالعهد الدو  الخا  بالحقوق الاقتصادية •
لتعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة ا •

 .القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشتا  من الاختفاء القسري. •
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التي  ادقت عليها، أو انضمت  الأساسيةوالبروتوكولات الاتفاقيات  ااتي بينالجدول و  -62
 إليها السلطنة:

س لم  سيمس لسلطينيأس لنضميم  لمصيدقأس وس لزفيقيأ
الاتفاقيـة الدوليــة للقضـاء علــى 
جميـــــــــــــع أشــــــــــــــكال التمييــــــــــــــز 

 م1965العنصري، 

 (87/2002المرسوم السلطاني رقم ) م2003يناير  2

اتفاقيـــــة القضــــــاء علـــــى جميــــــع 
أشـــــكال التمييـــــز ضـــــد المـــــرأة، 

 م1979

 ( 42/2005المرسوم السلطاني رقم ) م2006فبراير  7

اتفاقيـــــــــــة حقــــــــــــوق الطفــــــــــــل، 
 م1989

( 54/1996ن رقـــم )ان الســـلطانياالمرســـوم م1996ديسمبر 9 في انضمت
 ( 99/1996) و

شـــــــتا  اتفاقيـــــــة حقـــــــوق الأ
 م2006ذوي الإعاقة، 

مــــــــــــــــــــارع  17 ــــــــــــــــــــادقت في 
 م2008

 (121/2008المرسوم السلطاني رقم )

 الاختيـــــــــــــــاريين البروتوكــــــــــــــولين
 حقـــــــــوق باتفاقيـــــــــة الملحقــــــــين

 إشــــــرا  بشــــــ،ن الاول الطفــــــل
 النزاعــــــــــــــــــــات في الأطفــــــــــــــــــــال

 بيـــــع بشــــ،ن والثــــاني المســــلحة،
 الأطفـــــال واســـــتغلال الأطفــــال

 .الإباحية المواد وفي البغاء، في

ســــــــــــــــــبتمبر  17 في انضـــــــــــــــــمت
 م2004

 (41/2004المرسوم السلطاني رقم )

ية  -كما  ادقت، أو انضمت السلطنة  -63 بالإضافة إلى الاتفاقيات والبروتكولات الدول
إلى عديد من اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وغيرها  - الرئيسية

( 4من الاتفاقيات الدولية والاقليمية المرتبطة بمنظمات، وهيئات دولية، وإقليمية. والمرفق رقم )
 هية.( في المبادا التوجي2يوضح هذه الاتفاقيات في جداول وفقا لما جاء في التذييل رقم )

س لتعل لاتسعلىس لمعيهل ت:س)ا(س
التعـديلات علـى المعاهـدات ذات الصـلة بحقــوق  بشــ،نوفيمـا يتصـل بموقـف السـلطنة  -64

ية حقوق  43من المادة  2الإنسان فقد سبق للسلطنة أن  ادقت على تعديل الفقرة  من اتفاق
، 1995كانون الأول/ديسمبر   21الطفل الذي تم إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 (.82/2002)المرسوم السلطاني رقم في وذلك على النحو الوارد 
( في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشــكال 20مـن المــادة ) 1تعـديل الفقـرة أمـا بالنسـبة ل -65

( بالتصديق على تعـديل الفقـرة 3/2019فقد  در المرسوم السلطاني رقم ) المرأة،التمييز ضد 
  ( من الاتفاقية.20( من المادة )1)

س لتحفظيتسو لإعلاناتس)ب(س
يعلى اتفاقية حقوق الطفل عند الانضمام  كان للسلطنة خمسة تحفظات -66 ها بموجب إل

 والإبقـاء علــىإلا أنـ  تم ســحب هـذه التحفظــات، ( ٥٤/٩٦)أحكـام المرســوم السـلطاني رقــم 
وذلـــك وفـــق المرســـوم الســـلطاني رقـــم  ،مـــن الاتفاقيــة( 14)واحـــد خـــا  بالمـــادة تحفــج جزئـــي 

(86/2011). 
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علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المــرأة، للسـلطنة خمسـة تحفظـات علـى اتفاقيـة القضـاء  -67
 يلما تعهدت ب  السلطنة إ بَانلا مناقشتها للتقرير الدوري الشـامل لحقـوق الإنسـان لعـام   اوتنفيذ
( للجنة على تقرير السلطنة 16والتو ية ) (،15، وانسجاماا مع الملاحظة )م2015و م2011

على التقرير الوطني الجـامع للتقريـرين ( 10( و التو ية )9والملاحظة )الأو  لاتفاقية سيداو، 
( وفقـــا 15( مـــن المــادة ) 4الثــاني و الثالــا للاتفاقيـــة فإنــ  تم ســحب الـــتحفج علــى الفقــرة )

  .2019يناير  7( الصادر في 3/2019للمرسوم السلطاني رقم )

سس لستثني  تساوس لقي دساوس لحلودس)ج(س
قيــود أو حـــدود بشــ،ن الاتفاقيـــات  لم تقــدم الســلطنة أي إعـــلانات أو اســتثناءات أو -68

 الدولية التي  ادقت أو انضمت إليها.

س لإطيرس لقين نيسلحمي أستق قس لإنسينسعلىس لمست ىس ل طنيس-با س
س لم قفس لقين نيسللازفيقييتسو لمعيهل تس للوليأ:سس

يتحدد الموقف القانوني للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي  ادقت عليهـا السـلطنة  -69
( من النظام الأساسي للدولة، باعتبارهـا جـزءاا مـن قـوانين 72،76،80وفقا لما جاء في المواد )

الانضـمام لهــا. بـل إن النظــام /الدولـة وأحكامهــا نافـذة، وتحــوز علـى قــوة القـانون بعــد التصديق
الأساســي للدولـــة جعـــل مـــن الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الــتي التزمـــت بهـــا الســـلطنة قبـــل  ـــدوره 

مـن النظـام الأساسـي للدولـة الـتي 72م الأولويـة في التطبيـق، وذلـك بموجـب المـادة 1996 عـام
تطبيـق هـذا النظـام بمـا ارتبطـت بـ  سـلطنة عمُـان مـع الـدول والهيئـات  للا يخ”نصت على أن  

جسد المشرع العمُاني ذلك الموقـف عنـدما  د. وق“والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات
ي   نص في النظام الأساسي للدولة على ياية أكيدة وفعالة لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عل

 التشريعات الوطنية، كلا فيما يخص .

سحمي أستق قس لإنسينسفيس لنظيمس لأسيسيسلللولأ:سس
يعـد النظـام الاساسـي للدولـة هـو الإطــار الأسمـى لحمايـة حقـوق الإنسـان في الســلطنة  -70
من الحقوق في المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية  يحتوي  من تنظيم لأنواع متباينة بما

تلك  ..وغيرها، بحيا يعد التنظيم الوارد في النظام الاساسي هو الملاذ الأول والأخير لأ حاب 
  الحقوق، والتي دوما ما يتم الاستناد إليها في الأحكام القضائية الصادرة بش،ن هذه الحقوق.

لدولـة العديـد مـن المـواد الـتي تكفـل الحقـوق والحـريات لأفـراد النظام الأساسي ل تضمن -71
المجتمع العمُاني، وأكد عليهـا في عـدد مـن الأبـواب والمـواد، ففـي البـاب الأول الخـا  بالمبـادا 

  ،( بش،ن المبادا السياسية على المساواة والإنصاف10الموج هة لسياسة الدولة، أكدت المادة )
إقامة نظام إداري سليم يكفـل العـدل والطم،نينـة ”كقاعدة عامة في سياسة الدولة، من خلال 

 .“والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن
( بش،ن المبادا الاجتماعية على الحق في 12وأكد النظام الأساسي للدولة في المادة ) -72

نصــاف، ك،ســس للتعامـــل في المجتمــع، وأن العــدل والمســـاواة وتكــاف  الفــر  بـــين المســاواة والإ
وأن الوظائف العامة خدمة وطنية تناا بالقائمين ”العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، 
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بهـا، ويسـتهدف موظفــو الدولـة في أداء وظــائفهم المصـلحة العامـة وخدمــة المجتمـع. والمواطنــون 
 .“وظائف العامة وفقا للشروا التي يقررها القانونمتساوون في تو  ال

كمـا قضــت المبـادا الاجتماعيــة علـى عــدد مـن الحقــوق كـالحق في الصــحة، وفي بيئــة  -73
تعنى الدولة بالصحة العامة ”نظيفة وفي تلقي الدعم والمعونة، وأشارت لذلك في الفقرات الاتية: 

تسـعى لتـوفير الرعايـة الصـحية لكـل مـواطن، وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، و 
وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستو فات ودور العلاج الخا ة ششراف  من الدولة، ووفقا 

، “للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل للمحافظة على البيئة ويايتها ومنع التلوث عنهـا
الطـوارا والمـرض والعجـز والشـيتوخة،  تكفل الدولة للمواطن وأسرت  المعونة في حالة”وكذلك 

وفقـا لنظــام الضــمان الاجتمــاعي، وتعمــل علــى تضـامن المجتمــع في تحمــل الأعبــاء الناجمــة عــن 
 . “الكوارث والمحن العامة

وكفلت المبادا الاجتماعية أيضاا الحق في العمل فقد نصت الفقرتان السادسة والسابعة  -74
تحمي العامل و احب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل  تسن الدولة القوانين التي”على أن : 

مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسـ  في حـدود القـانون. ولا يجـوز فـرض أي عمـل 
. وضمنت المساواة “إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل

و  الوظـائف العامــة وفقــا للشـروا الــتي يقررهــا في تــ -كمــا سـبقت الإشــارة   -بـين المــواطنين 
 .“القانون

وانطلاقا من الدور المهم والرئيسي الذي ت دي  الأسرة في تنشئة الأبنـاء تنشـئة  ـالحة  -75
واحترام حقوق المرأة، تجسد قيم حقـوق الإنسـان والسـلام والتضـامن الاجتمـاعي، أكـد النظـام 

الأســـرة أســـاع ”يايـــة الأســـرة، حيــا أشـــار إلى أن: الأساســي في المبـــادا الاجتماعيـــة علــى 
يمها،  المجتمع، وينظم القانون وسائل يايتها، والحفاظ على كيااا الشرعي، وتقوية أوا رها وق

 . “ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاام وقدراام
( من 13يا نصت المادة )وبالنسبة لحق التعليم فقد أولاه المشرع الدستوري أهمية، ح -76

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره ”النظام الأساسي للدولة على أن: 
يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطـويره وتنميـة التفكـير العلمـي، ”. و“وتعميم 

يـة، وإيجـاد جيـل قـوي في وإذكاء رو  البحا، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصـادية، والاجتماع
يم ”بنيت ، وأخلاق ، يعتز أمت ، ووطن  وتراث ، ويحافج على منجزات ، وعلى أن:  توفر الدولة التعل

العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشـجع علـى إنشـاء المـدارع والمعاهـد الخا ـة ششـراف مـن 
 . “الدولة، ووفقاا لأحكام القانون

ة اهتماما خا ا للحقوق والواجبات العامة، حيا أكد في أولى النظام الأساسي للدول -77
المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في س( على مبدأ المساواة وأن17المادة )

الحقــوق والواجبــات العامـــة، ولا تمييــز بيـــنهم في ذلــك بســبب الجـــنس، أو الأ ــل، أو اللـــون، 
 طن، أو المركز الاجتماعي. اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو المو  أو

( من النظام الأساسي للدولة على 18وفي سبيل ياية الحقوق والحريات أكدت المادة ) -78
أن الحريــة الشتصـــية مكفولـــة، كمـــا حظـــر القـــبد علـــى أي إنســـان، أو تفتيشـــ ، أو حجـــزه، 
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حكـام القـانون، حبس ، أو تحديد إقامت ، أو تقييد حريتـ  في الإقامـة، أو التنقـل إلا وفقـاا لأ أو
 ( التعذيب بكل  وره، وأشكال ، سواء كان ماديا أو معنويا.20بموجب المادة )سوحظر
( منـ  25)، وذلـك بموجـب المـادة التقاضـي للجميـعحـق  الأساسي للدولـةكفل النظام  -79

الإجراءات ومكفول للناع كافة. ويبين القانون ، حق مصون : )التقاضيوالتي نصت على أن
تقريب جهات القضاء  -المستطاع  قدر -الدولة وتكفل ، لممارسة هذا الحق اللازمة والأوضاع

 القضايا(.وسرعة الفصل في  ،من المتقاضين
( علــى اســتقلال الســلطة 60)وأكـد النظــام الأساســي علــى هــذا الحـق بنصــ  في المــادة  -80

اسـتقلال القضـاة  علـى (61)القضـائية والمحـاكم علـى اخـتلاف أنواعهـا ودرجااـا، وبـنص المـادة 
العدالـة أي  في شـ ون جهـة التـدخلوجعلهم غير قابلين للعزل، كما حضر علـى أي ، أنفسهم

 مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ،طريقة كانت معتبرا
كافة  ور الحط من الكرامة الإنسانية، وضمن ياية فعالة للحق في   مكما حظر النظا -81

( مــن أن: 27ومــن مظـاهر هــذه الحمايــة مــا ورد الـنص عليــ  في المــادة )حرمـة الحيــاة الخا ــة، 
 .“للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون”

( منـ  علــى أن حريــة الـرأي والتعبــير عنــ  29أكـد النظــام الأساسـي للدولــة في المــادة ) -82
( حرية 30كما  ان في المادة )  التعبير مكفولةُ في حدود القانون،بالقول والكتابة وسائر وسائل 

المراسـلات البريديـة والبرقيــة والمتاطبـات الهاتفيــة وغيرهـا مــن وسـائل الاتصــال، وجعـل ســريتها 
مكفولة، ومنع مراقبتها، أو تفتيشها، أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها، أو مصادراا إلا في الحالات 

( حريــــة الصـــحافة والطباعــــة والنشـــر، ولم يقيــــدها 31. وأطلــــق في المـــادة )الـــتي يبينهــــا القـــانون
 ي دي إلى الفتنة أو يمس أمن الدولة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوق . بما إلا

تكـوين الجمعيـات  حريـة”للدولة على أن: ( من النظام الأساسي 33وأكدت المادة ) -83
لمية، وبما لا يتعارض مع نصو  وأهداف على أسس وطنية ولأهداف مشروعة، وبوسائل س

هذا النظام الأساسي مكفولة وفقا للشروا والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشاء جمعيات 
يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طـابع عسـكري، ولا يجـوز إجبـار أحـد علـى 

ددا مـــن الجمعيــات معنيــة بحقـــوق وتجــدر الإشـــارة إلى أن هنــا  عــ. “الانضــمام إلى أي جمعيــة
الإنسان وتشار  في إعداد التقارير الوطنية الدورية بش،ن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذلك 
في الجلسات الحوارية لمناقشة تلك التقارير في لجان المعاهدات الدولية، كجمعيات المرأة العمُانية، 

أولا، وجمعيـة رعايـة الأطفــال المعـاقين، والجمعيــة  والجمعيـة العمُانيـة للمعــاقين، وجمعيـة الأطفــال
 العمُانية للكُتلااب والأدباء، وجمعية المحامين.

( علـى أن )كــل أجنـبي موجـود في الســلطنة يتمتـع بصـفة قانونيــة 35وأكـد في المـادة ) -84
 بحماية شتص  وأملاك  طبقا للقانون(.

س ل طنيأس حمي أستق قس لإنسينسفيس لتء  عيتسو لق  نينسس
 النظــــام في الإنســــان بحقـــوق الصــــلة ذات الدســـتورية والقواعــــد المبـــادا لكافــــة إنفـــاذا -85

 مــن العديـد في يايتهــا الـوطني المشــرع كفـل  فقــد إليهـا، الإشــارة سـبقت الــتي للدولـة الأساسـي
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 مـن لعـدد والقـرارات واللـوائح القـوانين أهـم إلى الإشارة هنا ويتم. الوطنية والقوانين التشريعات
  :كااتي  الحقوق،

  لحقسفيس لتعليم:  
 بعــد ونظمتـ  التشــريعي، المسـتوى علــى كبـيرا  اهتمامــا التعلـيم بنظــام الدولـة اهتمـت -86

 .بذلك الخا ة الوزارية والقرارات واللوائح القوانين

( 36( في المادة )22/2014قانون الطفل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ) كفل -87
يم من  حق  عل ت الطفل في التعليم المجاني في المدارع الحكومية، وكذلك إلزاميت  حتى إتمام مرحلة ال

مــا بعــد الأساســي، وألــزم القــانون و  الأمــر مســ ولية تســجيل الطفــل، وانتظامــ  في المدرســة، 
( من  للأهداف التي تتحقق من خلال تعليم الطفل في 38والحيلولة دون تسرب . وتطرقت المادة )

لف المراحل التعليمية من أهمها تنمية شتصـية الطفـل ومواهبـ  وقدراتـ  العقليـة والبدنيـة إلى مخت
أقصــى إمكانااــا، مــع مراعـــاة اتفــاق بــرامل التعلـــيم مــع كرامــة الطفـــل، وتعزيــز شــعوره بقيمتـــ  

 الشتصية.
للصفوف من وفي مجال محو الأمية، فإن وزارة التربية والتعليم توفر مراكز لتعليم الكبار  -88

السابع إلى الثاني عشر للذين أكملوا ثلاثة أعوام في برنامل محو الأمية، أو الذين انقطعـوا عـن 
يم،  عل ت ال الدراسة النظامية، ويلُ مُّون بالقراءة والكتابة. وتشجيعا للنزلاء في السجون على موا لة 

ني الســامي رقـــم ( مــن قــانون الســـجون الصــادر بموجــب المرســوم الســلطا22فقــد نصــت المــادة )
نون على منح 26)يكون التعليم إلزاميا للنزلاء(. كما نصت المادة ) على أن (98/48) ( من القا

 النزيل مكاف،ة تشجيعية إذا حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجامعية أو العليا.
لة ( من قـانون مسـاء26وسعيا في إدماج الحدث الجانح في المجتمع فقد تطرقت المادة ) -89

أن تتــولى دائـرة شـ ون الأحــداث  (2008/30)الأحـداث الصـادر بموجـب المرســوم السـلطاني رقـم 
تدبير  اتخاذ إجراءات الرعاية اللاحقة بما يساعد الحدث في اندماج  في المجتمع بعد قضاء فترة ال

ت  م ي ن وتذليل الصعوبات التي قد يواجهها في سبيل التكيف مع أوضاع  الجديدة بما يكفل يا
العـودة إلى الجنـو ، بحزمــة مـن الإجــراءات منهـا: مسـاعدة الحــدث علـى ايئــة الفـر  المناســبة 

 لاستكمال تدريب ، وتعليم ، وإيجاد مصدر دخل ل . 
وإلى جانب القوانين والسياسات التربوية فقـد  ـدرت مجموعـة مـن اللـوائح والقـرارات  -90

 الوزارية المنظمة للتعليم ومنها:
تعليم في السلطنة والـتي تم اعتمادهـا مـن قبـل سـلطان الـبلاد في وثيقة فلسفة ال •

م، ووفقا لمـا احتوتـ  مـن مصـادر رئيسـية ومبـادا وأهـداف عامـة 2017مايو 
للتعلـيم في الســلطنة لتكــون مرجعــا لبنــاء السياســات التعليميــة، وموجهــة نحــو 

 التطوير المستمر للتعليم في جميع مراحل  وأنواع .
وزاري رقـــــم الـــــقـــــرار الصـــــادرة بالبالمـــــدارع الحكوميـــــة لائحــــة شـــــ ون الطـــــلاب  •

والتعلــيم، وتضــمنت عـددا مــن التــدابير الــتي ( مـن وزارة التربيــة 234/2017)
 تكفل حقوق الطالب كحمايت  من العقاب البدني.
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ومعادلـة المـ هلات  ،مانيــةلائحـة الاعتراف بم سســات التعليــم العالــي غيــر العُ  •
مــــن وزارة ( 21/2015لقـــرار الـــوزاري رقـــم )ادرة باالصـــالدراســـية الـــتي تمنحهـــا 

وحـــدد اختصا ـــااا  ،تشـــكيل لجنـــةعلــى حيـــا نـــص القـــرار  التعلــيم العـــا ،
هــا، وفـــق أحكـــام هـــذه اللائحـــة، ءبالاعــتراف بم سســـات التعلـــيم العـــا  وإلغا

ومعادلـــة المـــ هلات الدراســـية الـــتي تمنحهــــا وغيرهـــا مـــن الاختصا ـــات، وقــــد 
بل تضمنت اللائحة أسس الا عتراف ومعادلة الم هلات الدراسية التي تمنح من ق

 ، بما يتيح فر  التعليم لقطاع واسع من الطلاب.هذه الم سسات

اللائحــــة التنظيميــــة للمـــــدارع الخا ــــة الصــــادرة بموجـــــب القــــرار الــــوزاري رقـــــم  •
(، التي تضمنت حزمـة مـن الحقـوق للطـلاب لكفالـة متطلبـات 287/2017)

 الأمن والسلامة والصحة.

س لحقسفيس لصحأ:  
( بتحديــــد اختصا ــــات وزارة الصــــحة، واعتمــــاد 36/2014مرســـوم ســــلطاني رقــــم ) -91

 الوزارية وفق ااتي: تهيكلها التنظيمي. كما  درت مجموعة من القرارا

( بتعـديل لائحـة  ــندوق التعويضـات عــن 142/2014القـرار الـوزاري رقــم ) •
 الأخطاء الطبية.

( الصــادر مـن وزارة الصــحة بشــ،ن اللائحــة 120/2015رقــم ) يالقـرار الــوزار  •
التنظيميـة للم سســات الصـحية الخا ــة لعـلاج وتأهيــل مرضـى الإدمــان علــى 

 المتدرات والم ثرات العقلية.

( ش ـدار لائحـة العـلاج في الخـارج وتضـمن 135/2015القرار الوزاري رقم ) •
في المجتمع خارج السلطنة عديداا من الحقوق التي تكفل العلاج لمتتلف الفئات 

 وتنظيم العلاج على حساب الدولة.

( ش دار لائحة الاشتراطات الصحية الخا ـة 29/2016القرار الوزاري رقم ) •
بالأنشــطة ذات الصـــلة بالصــحة العامـــة الصـــادر مــن وزارة البلـــديات الإقليميـــة 

 وموارد المياه.

 : لحقسفيس لعمم  

( حقوقــــا 120/2004)  ر بالمرســــوم الســـلطاني رقـــممـــنح قـــانون الخدمــــة المدنيـــة الصـــاد -92
يين، ذكورا  غير عُ  مانيين أووواجبات متساوية لكل من يشغلون وظائف عامة سواء كانوا عُ  ن ما

نظم هذا القانون العلاقة بين الموظف والوحـدة الإداريـة التـابع لهـا، وضـمن  إناثا، كما كانوا أو
وأفـراد أسـرت ، وذلـك مـن خـلال ضـمان حـد أدنى  الاستقرار في العمل والحياة الكريمة للموظـف

المعيشي، كل ذلك بجانب العديد من الضمانات الأساسية الأخرى  للأجر يتناسب مع الوضع
 . وطبيعة البيئة التي يعمل فيها ،المتعلقة بمسيرة الموظف المهنية

ة ( كافــ 35/2003وتضــمن قــانون العمــل العمــاني الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم ) -93
من إبرام العقد بين العامل و احب العمل، وعن آثاره،  االقواعد المنظمة للحق في العمل، بدء
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يوم تسع ( 9حيا نص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا لأكثر من ) ساعات في ال
( اثنتي عشرة ساعة 12على أن لا تتجاوز عدد ساعات العمل الأ لية والإضافية عن ) الواحد

ساعة في الأسبوع على أن يتتلل ساعات خمساا وأربعين ( 45يتجاوز ) ، وبحد أقصى لافي اليوم
تزيـد مـدة  تقل عن نصف سـاعة، وبحيـا لا أكثر لتناول الطعام والراحة لمدة لا العمل فترة أو

تضمن القانون حق العامل في الحصول على أجر  ساعات. كماست ( 6العمل المتوا لة على )
ك، كمـا أن يحصـل علـى إجـازة بـدلاا مـن ذلـ تشـغيل  سـاعات عمـل إضـافية، أوإضـافي في حـال 

( 5( يـومين متتـاليين بعـد )2أعطى قانون العمل العامـل الحـق في راحـة أسـبوعية لا تقـل عـن )
( ثلاثـين يومــا 30خمسـة أيام عمـل متصــلة، والحـق في إجـازة ســنوية أجـر شـامل لا تقــل عـن )

( ســتة أيام طـوال الســنة لمواجهـة أي ظــرف طــارا 6لمــدة )والحـق في إجــازة طارئـة أجــر شـامل 
( المــنظم للإجـــازة 657/2011( مــن القــانون والقــرار الــوزاري رقــم )61للعامــل وفقــا للمــادة )

 الطارئة.

ي  من آثار   وما، ماني بين الرجل والمرأة في حق العملساوى قانون العمل العُ  -94 يترتب عل
في الأسرة فقد  الاجتماعيلية. ونظرا لطبيعة المرأة ودورها وغيرها من المستحقات الما ،كالأجور

بـين السـاعة  ميزها المشرع في قانون العمل بالعديـد مـن المـزايا، أبرزهـا عـدم جـواز تشـغيلها فيمـا
في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير  التاسعة مساءا إلى السادسة  باحا إلا

م جواز تشغيلها في الأعمال الضارة بها  حيا وأخلاقيا وكذا الأعمال ا عدالقوى العاملة، وأيضا 
( 128/2005الشاقة وغيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير، وحدد القرار الوزاري رقم )

( 656/2011ا بالقرار الوزاري رقم )( والمعدل أيضا 580/2010والمعدل بالقرار الوزاري رقم )
تشغيل، وألزم  عمالبش،ن الأحوال والأ والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلا وشروا ال

  احب العمل بتوفير كافة ضمانات الحماية بالرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات.

العمــــل بـــدواعي المــــرض،  التعســـفي فيكفـــل قـــانون العمــــل يايـــة المــــرأة مـــن الفصــــل  -95
( الصــادر مــن وزارة التجـــارة 4/2011ر الــوزاري رقــم )الإنجــاب. كمــا أتا  القــرا أو، الحمــل أو

عُ والصناعة، بتنظيم مزاولة بعد الأعمال الفردية الإ ية نتاجية داخل المنازل مما يس ر للمرأة ال ن ما
 فر  ممارسة الأعمال التجارية في منزلها حسب الأنشطة المحددة في هذا القرار.

بير السلامة لتوفير الحماية والسلامة اللازمتين للعام -96 لين، حظرت اللائحة التنظيمية لتدا
( 286/2008والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

الأماكن المكشوفة في أوقات الظهيرة شديدة  أو، وتعديلات  تشغيل العمال في المواقع الإنشائية
والسـاعة الثالثـة والنصـف طـوال أشـهر ، ة عشـرة والنصـفبـين السـاعة الثانيـ ا مـاالحرارة، وتحديدا 

وأغسـطس مـن كـل عـام. كمــا جـاء في وقـت لاحـق التعـديل علـى أحكـام هــذا ، ويوليـو ،يونيـو
 المقي د بالشروا المذكورة. الاستثناءالحظر شتاحة 

بتعــديل قـانون العمــل  (74/2006)رقـم  ــدر المرسـوم الســلطاني  م2006 وفي عـام -97
لإتاحة الفر ة للعاملين في منشآت القطاع الخا  في تأسيس نقابات واتحـادات عماليـة وفقـاا 
لمعـايير العمـل الدوليـة. ويحظـى أعضـاء هـذه الاتحـادات والنقـابات العماليـة بالدرجـة اللازمـة مــن 

شـاركة في الإضـرابات مـان ممارسـة حـق الميجـوز للعـاملين في سـلطنة عُ  الاسـتقلال والحمايـة. كمـا
 (256والمفاوضة الجماعية وفقا لأحكام القانون. وقد تحقق على ضوء ذلك تسجيل وإشهار )

خمسة اتحادات عمالية في السلطنة حتى شهر تموز/ ( 5)و، نقابة عمالية مئتين وست وخمسين
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ت،سيسي  وذلك بعقد الم تمر، مانتم إشهار الاتحاد العام لعمال سلطنة عُ  ، كمام2018يوليو  ال
 .م2010فبراير  10للاتحاد بتاريخ 

( 63/2009تم تعديل قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم ) م2009 وفي عام -98
ليتلاءم مع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وليحد من الممارسات التي قد تدخل في نطاق جريمة 

يعزز من  الإتجار بالبشر كالعمل القسري. وجاء هذا التعديل ليشدد العقوبات على المتالفين ول
تنظيم استتدام القوى العاملة الوافـدة وتوظيفهـا في السـلطنة، ليتنـاغم هـذا التعـديل مـع عمـوم 

 ( الخا  بمكافحة الإتجار بالبشر.126/2008الأحكام التي يتم النص عليها في القانون رقم )

العاملــــة القــــرار الــــوزاري رقــــم وفي مجـــال القــــرارات الوزاريــــة فقــــد أ ــــدرت وزارة القـــوى  -99
ية  ( والمعدل باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاا استقدام القوى العاملة189/2004) ن عما غير ال

في  ( وتعديلات ، والذي حدد قواعد وظروف عملهم، بما1/2011الصادرة بالقرار الوزاري رقم )
وبطاقـات عملهــم، ذلـك شـروا الترخــيص باسـتقدامهم، وعقــود تشـغيلهم، وفحو ـهم الطبيــة 

ية  والتزامات  احب العمل بدفع أجورهم الشهرية وتوفير الم،كل والمسكن المناسب والرعاية الطب
عامل و احب  لهم وتذاكر سفرهم وتحديد واجباام، وآلية تسوية المنازعات التي قد تنش، بين ال

 ل.يتفق والقواعد العامة لقانون العم يحقق لهم ياية حقوقهم بما العمل بما

نظيم 294/2006رقم )وأ درت وزارة القوى العاملة قرار الوزاري  -100 ت ( وتعديلات ، بش،ن 
المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق، فقد أجاز القرار الوزاري جواز دخول العمال 
في مفاوضة جماعية مع  احب العمل بقصد تحسين شروا وظـروف العمـل فضـلا عـن كيفيـة 

الإضــراب وكيفيــة الحصــول علــى حقــوقهم، كمــا أعطــى القــرار الحــق للعمــال في لحــق  مممارســته
 إفلاسها. الحصول على حقوقهم في حال إغلاق المنش،ة أو

نون العمل إحيا  جانبولم يغفل المشرع كفالة بعد الحقوق الخا ة بالعمال الأ -101 ن قا
حيا نص في ،ز في أحكام  في الحقوق والواجبات بين القوى العاملة الوطنية وغير الوطنيةلم يمي  

ونص على  “.والعمال يخضع لأحكام هذا القانون جميع أ حاب الأعمال”: ( على4المادة )
( حـدد 222/2013بطلان كل شرا يخالف أحكام هذا القانون، إلا أن القرار الوزاري رقم )

( حـدد 541/2013العاملين العمـانيين فقـط وكـذلك القـرار الـوزاري رقـم )الحد الأدنى لأجور 
وبالنسـبة للقـوى . الحد الأدنى للعلاوة الدورية للقـوى العاملـة الوطنيـة للعمـل في القطـاع الخـا 

العاملـة غــير العمانيــة فــإن الأجــر والعــلاوة الدوريـة ينظمهــا عقــد العمــل )الاتفــاق بــين العامــل 
ام الداخلي للمنش،ة، وإذا وجد تعارض بينهما يطبق الأفضل للعامل، و احب العمل( أو النظ

( على أن  يجب أن يتضمن عقد العمل الأجر الأساسي وأي علاوات 23حيا نصت المادة )
تعميم  م2006 في عامو  أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل. ملة ال أ درت وزارة القوى العا

الأعمـــال الحجــز علــى جــوازات ســفر عمـــالهم والــذي يحظــر علــى أ ــحاب ، (2/2006رقــم )
وكافــة المقيمــين في حيــاام ، تنفيـذاا لحكــم قضــائي. ولتسـهيل تعامــل القــوى العاملــة الوافـدة إلا

مانيـة ممثلـة بالإدارة وحتى في استقدام عـائلاام وأسـرهم شـرعت السـلطات العُ ، المعيشية اليومية
استتدامها في كافة المعاملات الرسمية باعتبارها  العامة للأحوال المدنية في إ دار بطاقة مقيم يتم

  يستدعي مع  ضرورة يل جواز السفر. لا مما ،وثيقة إثبات شتصية

( لجنة الحوار الاجتماعي التي تضم ممثلين 99/2010وقد تشكل بالقرار الوزاري رقم ) -102
إعـادة تشـكيلها  تالعاملين( وتمـ -أ حاب الأعمال  -)الحكومة  ةعن أطراف الإنتاج الثلاث
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في تنظـيم  الإسـهام ( بهـدف دراسـة المقترحـات الـتي مـن شـ،اا72/2014بالقرار الوزاري رقـم )
سـوق العمل، وتعــزيـــز وتقــــويــــــة عـــلاقــــات العمـــل بـــــين أطـــــراف الإنتــــــاج، كما أن اللجنة اتم 

الدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار الاجتماعــي بدراسة المستجدات في معايير العمل العربية و 
بمـا يخـــدم عـلاقـــات العمـل بــين أطـــراف الإنتــاج، بالإضــافة إلى التعــاون المشـتر  لتوجيــ  جهــود 

توازن  ،وتعزيز التنافسية، الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق ال
نمية والانسجام بين مصالح العاملين  ت ال بلوغ  وأ حاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني ل

 والمستدامة. ،الشاملة

م أ، بتعديل بعد 2014)/294(كما أ درت وزارة القوى العاملة قرارا وزاريا رقم  -103 حكا
بشـــ،ن نظــام تشـــكيل وعمــل وتســـجيل النقــابات العماليـــة ) 570/2012 (القــرار الــوزاري رقـــم

بدال والاتحادات العمالية و ا لاتحاد العام لعمال السلطنة، وقد تم بموجب إ دار هذا القرار است
وذلك شعطاء النقابة العمالية الحق في تمثيل أعضائها و الدفاع عن  (8)من المادة ( 1)البند رقم 

 مصالحهم أمام الجهات القضائية .

، المطالـــب العماليـــة( بتشكيــل لجنــة لبحــا 10/2016قرار وزير القوى العاملة رقم ) -104
 ،وتحديـــد اختصا ااـــا لمنشآت القطاع الخا  التي تقدم خـدمات عامـة أو أساسـية للجمهـور

والمطـار، وتخـتص اللجنـة ببحـا المطالـب ، والمـوانئ ،وليـةتر والمصـافي الب، في المنشآت النفطية أو
ا يجـوز لهـا أن تعهـد للمديريـة والبت فيها ومتابعة آليـة تنفيـذ التسـويات الـتي تمـت كمـ، العمالية

العامة للرعاية العمالية القيام أعمال التفتـيش علـى المنشـ،ة فيمـا يتعلـق بالمطالـب العماليـة قبـل 
 البدء في تسوية النزاع.

( تشـــكيل لجنـــة بحـــا المطالـــب 438/2013كمــا نظـــم القـــرار الـــوزاري رقــم ) •
وض بـين أطـراف العمالية في منشآت القطاع الخا  بهدف تيسير إجراء التفا

النزاع العما  الجماعي وتدوين الاتفاق الذي يتم التو ل إلي  في ش،ن تسوية 
 النزاع العما  الجماعي.

لائحة تنظيم  الصادر من وزارة التجارة والصناعة بش،ن( 241/2016قرار وزاري رقم ) -105
ئع أعمال الباعة المتجولين وذلك لحماية حقوقهم وضمان  حة المستهلكين من  خلال اتباع البا

 اللائحة. هاالشروا الصحية التي وضعت

الصادران ( 40/2017الوزاري رقم ) المعدل للقرار( 153/2018القرار الوزاري رقم ) -106
بشـــــ،ن تنظيـــــم العمـــــل لبعـــد الوقـــت ليكفــل حقـوق العامـل، والــذي مـن وزارة القـوى العاملــة 

العمل الذي تقـل سـاعات عملـ  أو أيام عملـ  العاديـة عـن  - وفقا لتعريف القرار -يقصد ب  
 ساعات وأيام العمل المقررة قانوناا. 

( المعـــــدل بالقــــرار الـــــوزاري رقـــــم 32/2012كمــــا نظـــــم القــــرار الـــــوزاري رقــــم ) •
( تحديــد الحـــد الأدنى للعـــلاوة الدوريــة للقـــوى العاملـــة الوطنيـــة 541/2013)

لا تقل مـدة خدمـة  حقاها أنوإجراءات وشروا  رفها، والذي يشترا لاست
تقدير  العامل لدى  احب العمل عن ستة أشهر، وألا يكون قد حصل على 

 ضعيف في تقرير الأداء الوظيفي السنوي.
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 (45(، في المــادة )2014/ 22حظـر قــانون الطفــل الصــادر بالمرسـوم الســلطاني رقــم ) -107
بطبيعتهـا أو بفعـل الظـروف ن ت دي أالصناعات التي يرجح  وأعمال، تشغيل أي طفل في الأ

خلاقــي، وتحــدد تلــك الأعمــال و ســلوك  الأأالـتي تــزاول فيهــا إلى الإضــرار بصــحت  أو سـلامت  
السياق  در  والصناعات بقرار من وزير القوى العاملة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وفي هذا

الـتي يجـوز  والمهـنعمـال حـداث والأ( بشـ،ن نظـام تشـغيل الأ217/2016) القـرار الـوزاري رقـم
 تشغيلهم فيها .

س لحقسفيس لضمينس ل تميعيسو لمسيعل تس ل تميعيأسسس
 ( وتكريســـا للتضــــامن14تطبيقـــا لمــــا نـــص عليــــ  النظـــام الأساســــي للدولـــة في المــــادة ) -108

بموجــــــب المرســـــــوم الســـــــلطاني رقـــــــم  الاجتمــــــاعي، فقـــــــد  ـــــــدر قــــــانون الضـــــــمان الاجتمـــــــاعي
للأفراد والأسر التي ليس لها مصدر دخـل، أو أن معيلهـا (، لإقرار معاا شهري 87/1984)

غير قادر على الإنفاق، كما يشمل الأشتا  الذين لا يستفيدون من نظام التقاعد، أو الذين 
لا تفـي دخـولهم مـن التقاعـد بتلبيـة احتياجـات عـدد أفـراد الأسـرة، وبالتـا  يكمـل اسـتحقاقهم 

هــذا النظــام الأيتـام والأرامــل والمطلقــات وأســر  بالضـمان الاجتمــاعي، والفئــات المسـتفيدة مــن
الســجناء والعــاجزين والأشــتا  ذوي الإعاقــة، والجــدير بالــذكر أن المشــرع عنــدما كفــل هـــذه 
الحماية للأسر قليلة الإمكانات فقد قصد من بين ما قصد توفير بيئة ملائمة لنش،ة الطفل على 

 أن المشـرع قـد أخـذ في اعتبـاره عنـد النحو الذي يـنعكس علـى تعليمـ ، و ـحت ، بالإضـافة إلى
 تقديره لقيمة الضمان عدد أفراد الأسرة لا سيما الصغار دون سن العمل منهم )الأطفال(.

نظام الت،مينات الاجتماعية على ” بش،ن( 44/2013المرسوم السلطاني رقم )  درو  -109
النظـام مكمــلا للأنظمــة ويعتـبر هــذا . “ملين لحسـابهم الخــا  ومـن في حكمهــممـانيين العــاالعُ 

ياريا ،والبرامل الت،مينية المطبقة بنظام الت،مينات الاجتماعية ، ويكون الاشترا  في هذا النظام اخت
قانون الت،مينات الاجتماعية في الشيتوخة والعجز والوفاة الوارد  مخاطر وذلك بفرع الت،مين ضد

لتوســعة الشــمول  مء هــذا النظـاة. وجـادون فـرع التــ،مين ضـد إ ــابات العمـل والأمــراض المهنيــ
الوظيفي والمهني للعاملين خارج القطاع بالتغطية الت،مينية لكافة شرائح المجتمع ولتوفير الاستقرار 

 .الخا  المنظم

ولتعزيز مظلة التكافل المجتمعي فقد  در قانون الإسكان الاجتماعي بموجب المرسوم  -110
سـكنية أو مسـاعدة سـكنية أو قـرض، اذ تقـوم  ، يتضمن تأمين وحدة(2010/37) السلطاني رقم

لجنة متتصصة في وزارة الإسكان بدراسة كل حالة ومدى توفر الشروا، وذلك لذوي الدخل 
 المحدود تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

( بشــان لائحـــة 72/2014وأ ــدرت وزارة التنميـــة الاجتماعيــة القـــرار الــوزاري رقـــم ) -111
ناخيـــة المنـــواء الأو الـــتي يـــتم بموجبهـــا تقــديم المســـاعدات في الحـــالات  المســاعدات الاجتماعيـــة.

تعرض   الإستثنائية ت كالعوا ف والأمطار وغيرها، وتقدم كذلك مساعدات طارئة للحالات التي 
لظروف اجتماعية أو معيشية غير متوقعة من ش،اا أن تلحق ضررا بها، كما تقدم مساعدات 

يار و  ،خا ة لحالات الضمان الاجتماعي ت ال من في حكمهم تتمثل هذه المساعدات في تو يل 
 .لاسيما المصابين بالفشل الكلوي المرضيةومساعدة الحالات  والمياهالكهربائي 
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( بتعـــديل بعــــد أحكــــام اللائحـــة التنظيميــــة للأجهــــزة 19/2016قـــرار وزاري رقــــم ) -112
( المتعلقـة بصــرف 254/2014) التعويضـية والوسـائل المســاعدة، الصـادرة بالقــرار الـوزاري رقــم

 ، والمرضى.والمسنين ،وهي خا ة لفئات المعاقين، ووسائل الدعم الحياتي، الأجهزة التعويضية

( مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة بشـــ،ن 140/2016كمــا  ــدر القــرار الــوزاري رقــم ) -113
غطي جميع محافظات جان التي تللااللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية حيا تعمل 

السلطنة على اقترا  ودراسة المشروعات الاجتماعية، ودعم ومساندة العمل الاجتماعي التطوعي 
وإذكــاء رو  العمـل الاجتمــاعي في مجـالات الإعاقــة والطفولــة ، ورفــع الـوعي العــام وم سسـات ،

لقضــــاء علــــى وا، والمشـــاركة الفعالــــة بــــين المـــواطنين لمواجهــــة الاحتياجــــات الخا ــــة لهـــذه الفئــــة
  .والظواهر الاجتماعية، المشكلات

( مـن وزارة التنميـة الاجتماعيـة بشـ،ن اللائحـة 95/2018و در القرار الوزاري رقـم ) -114
التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي الذي يُـعْنىلا شنشاء حساب مصرفي يصرف من  للنفقـة، 

يات الأهلية، ويهدف الحساب ودعم خدمات الأشتا  ذوي الإعاقة، والمسنين، ودعم الجمع
إلى تقديم الدعم المادي للمستفيدين، وإذكاء رو  التكافل الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع،  

  كما يهتم بتعزيز مساهمة القطاع الخا  في إطار المس ولية المجتمعية.

 :الحق في التقاضي
ساسي للدولـة، فقـد تـدخل على مستوى الحق في التقاضي المكفول بموجب النظام الأ -115

مـــاني بموجـــب قـــانون الاجـــراءات المدنيـــة والتجاريـــة الصـــادر المرســـوم الســـلطاني رقـــم المشـــرع العُ 
 تفصيلا حدود ونطاق وإجراءات ممارسة هذا الحق وجهات التقاضي، ودرجات ، وبيَن  (2002/29)

 وتنفيذها. ، والأحكام، وكيفية الطعن
ي الجزائية، فقد نظم إجراءااا قانون الإجـراءات الجزائيـة وفي مجال التقاضي في الدعاو  -116

، كحـق الفـرد في تقـديم الـبلاغ للجهـات المعنيـة (99/97)الصـادر بموجـب المرسـوم السـلطاني رقـم 
و ـــلاحيات الضــــبطية ، والقضـــاء الجزائـــي ،والإجـــراءات المتتـــذة أمـــام الادعـــاء العـــام، قـــانونا

وعلانيـــة ، التحقيـــق والقــبد والتفتـــيشأثنــاء  في  ومنهـــا حقوقـــ، وضـــمانات المــتهم ،القضــائية
 حكام الجزائية وشروا العفو العام والخا . والسجن وحق  في الطعن على الأ ،الجلسات

ئي، كما وقعت السلطنة على اتفاقية إقليمية -117 كما ،  وهي اتفاقية الرياض للتعاون القضا
)تركيـا، المغـرب، الهنـد( وذلـك لتقنـين وقعت على اتفاقيات قانونية ثنائية مـع عـدد مـن الـدول 

تجارية  وتنظيم الإجراءات القانونية بين أجهزة الدولة المنفذة للقانون في مجال الدعاوي المدنية وال
عـلانات والإ، والجزائية والأحوال الشتصية، بما يكفل حقوق المتقاضي كالمساعدات القضـائية

 القضائية، وتسليم المتهمين، وتنفيذ الأحكام. 
ئل  -118 أما بش،ن الهيئات القضائية والإدارية وغيرها من الهيئات التي يتصل اختصا ها بمسا

واللجنة العمانية ، والادعاء العام، الإشارة لها ممثلة في أجهزة القضاء تنسان فقد سبقحقوق الإ
 ولجنة التظلمات العمالية.، تجار بالبشرواللجنة الوطنية لمكافحة الإ، نسانلحقوق الإ

 ،مام المحاكم القضائيةأنسان فيما يخص إمكانية الاستناد لأحكام  كو  حقوق الإ -119
من القانون الوطني بموجب النظام الأساسـي  اا عليها باعتبارها جزء فإن  يتم الاستناد، والإدارية
 للدولة.
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سإطيرسزع   ستق قس لإنسينسعلىس لمست ىس ل طنيس- يمس
  ل طنيأس لمعنيأسبحق قس لإنسين: لجهيتس لنييبيأسو لمؤسسيتسس(ا)س

وتبذلها الدولة في وضع القواعد الدستورية والتشريعية ، بالتزامن مع الجهود التي بذلتها -120
المعنيـة بحقـوق الإنســان، عملـت الدولــة علـى إقامــة العديـد مــن الم سسـات الوطنيــة الـتي تتركــز 

هذه الم سسات في مجلس عُمان، مهامها في ياية حقوق الإنسان كافة. ويمكن التمثيل لأهم 
والمجالس البلدية، واللجنة العمُانيـة لحقـوق الإنسـان، واللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر، 
واللجنة الوطنية لش ون الأسـرة، واللجنـة الوطنيـة لمتابعـة تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل، واللجنـة 

 المرأة، واللجنة الوطنية لرعاية المعـاقين، الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
والم سسـات الإعلاميــة، ومنظمــات المجتمــع المــدني واللجنـة العليــا للانتتــابات، وجهــاز الرقابــة 

  الإدارية والمالية للدولة.
 :مجلس عمُان

يحظــى مجلــس عمُــان بغرفتيــ : مجلــس الدولــة، ومجلــس الشــورى بصــلاحيات تشــريعية،  -121
الــرأي في  تتمثــل في ســن القــوانين والرقابــة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة، وإبــداءورقابيــة واســعة 

الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي أضاف أبعادا جديدة تصب في خانة الحقوق السياسية للإنسان 
يتماشى، ومتطلبات التطور المنشود، كما ت دي  العمُاني، ومشاركت  في مسيرة التنمية الشاملة بما

لتشــريعية دورا مهمــا في متابعــة تنفيــذ الاتفاقيـات والتعهــدات الدوليــة المعنيــة بحقــوق السـلطة ا
 الإنسان.

 المجالس البلدية:
تعمل  -122 تتصل اختصا ات المجالس البلدية المنتتبة بحقوق الإنسان اتصالا وثيقا لكواا 

المحافظات، لا سيما على تقديم ااراء والتو يات بش،ن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق 
ما يتعلق منها بالصحة العامة، وياية البيئة من التلوث، ومشروعات المياه، والطرق، والمنتزهات، 
والمدارع، والمساكن، ودور العبادة، والأمومة، والطفولة وغيرها من الخدمات العامة وثيقة الصلة 

س.بالمواطن
 اللجنة العمانية لحقوق الإنسان:

م بموجب المرسوم السلطاني رقم 2008نة العمُانية لحقوق الإنسان في عام أنشئت اللج -123
كم سسة وطنية لتحقيق الاهتمام الوطني والدو  بحقوق الإنسان العمُاني والمقيم   (2008/124)

على أرض السلطنة. وتعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. ويتوافق إنشاء 
المتعلقــة بمركـز الم سســات الوطنيـة لتعزيــز ويايـة حقــوق الإنسـان )مبــادا  اللجنـة مــع المبـادا

باريس(. وحدد المرسوم أحكام اللجنة واختصا ااا وعدد أعضائها الذين يمثلون مجلس الدولة، 
ومجلس الشورى، وغرفة تجارة و ناعة عمُان، والاتحاد العام لسلطنة عمُان، وعضوا من العاملين 

ثلاثة أعضاء من م سسات المجتمـع المـدني. وعضـواا واحـداا مـن كـل مـن وزارة في مجال القانون و 
الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة القوى العاملة، ووزارة 

 ذات الصلة بحقوق الإنسان. تالخدمة المدنية، وهي الوزارا
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 الأساسي للنظام وفقا السلطنة في وحريات  الإنسان حقوق ياية بمتابعة اللجنة تضطلع -124
 عمان سلطنة بسجل المتعلقة الملاحظات وتستعرض الدولية، والاتفاقيات والمواثيق السلطنة في
 غـــير والمنظمـــات الدوليـــة والمنظمـــات الأخـــرى الحكومــات قبـــل مـــن الانســـان حقـــوق مجــال في

 التـدابير بشـ،ن الإجـراءات واتخـاذ منهـا التحقق في المتتصة السلطات مع والتنسيق الحكومية،
 الدولــة، في الانســان بحقـوق متعلقــة تجــاوزات أو مخالفـات أيــة ر ــد علـى تعمــل كمــا.  اللازمـة

ية يسعون الذين الأفراد من المقدمة البلاغات تلقي وعلى وحلها، تسويتها على والمساعدة  لحما
 .حلها لمتابعة وتسعى وحرياام، حقوقهم

ية والمعاهدات الاتفاقيات تنفيذ والأهلية الحكومية الجهات مع اللجنة تتابع -125  التي الدول
 الإنســـان، حقــوق أوضـــاع عــن الدوريـــة التقــارير إعـــداد في وتشــار  الســـلطنة، عليهــا  ــادقت

 تعمل الوعي وزيادة الشفافية على وحر ا. المتتصصة والإقليمية الدولية اللجان في ومناقشتها
 من تر د السلطنة، في الانسان حقوق أوضاع عن السنوية تقاريرها نشر على نش،اا منذ اللجنة
 الإنسان حقوق في الفعلي الواقع  عيد على وإجراءات تدابير من تحقق ما مستويات خلالها
 .الأفراد بعد حقوق تواج  التي والتحديات البلاغات بش،ن أنجزت  وما السلطنة، في وحريات 

 الإتجار بالبشر:اللجنة الوطنية لمكافحة 
يا، أ درت  -126 في إطار جهود السلطنة الرامية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر المتنامية عالم

 اللجنة وأنش،ت (2008/126) سلطنة عمُان قانون مكافحة الإتجار بالبشر بالمرسوم السلطاني رقم
 للمـادة وفقـام 2009 عـام الصـادر الـوزراء مجلـس قـرار بموجـب بالبشر الاتجار لمكافحة الوطنية

قانون مكافحة الإتجار بالبشر، برئاسة أمين عام وزارة الخارجية. وتضم اللجنة أعضاء  نم (21)
 مجلس إلى دوري تقرير تقديم عن مس ولة وهي الحكومية، وغيرمن مختلف الجهات الحكومية، 

 بموجـب العـام الادعاء أنش، كما.  بالبشر الإتجار مكافحة مجال في الوطنية الجهود حول الوزراء
متتصصة تعنى بالتحقيق، والترافع  إدارة، 2017نوفمبر1 في وذلك(، 50/2017) رقم القرار

 في قضايا الإتجار بالبشر.
 والمساعدات الإيواء ودور والقانونية، الطبية الرعاية من بالبشر الإتجار ضحايا يستفيد -127

 هنـا  كـان  كمـا.  الغـرض لهـذا ومجهـزة مخصصـة واءإيـ دار وهنـا . المجانيـة والاجتماعيـة القانونيـة
. الصــحافة تنشــره ومــا والتلفزيونيــة، الإذاعيــة، الــبرامل طريــق عــن ذلــك بِصــو  عامــة توعيــة

 من والدعم والمشورة، المعلومات، توفير في السلطات من وغيرها السلطانية عمُان شرطة وتشار 
 عمان في البقاء العمُانيين غير من للضحايا ويسمح. للضحايا المجانية الساخنة الخطوا خلال
عاون. ذلك في يرغبون كانوا  إذا القانونية الإجراءات جميع من الانتهاء لحين ت  مكافحة لجنة وت

 جيدا تقدما السلطنة وشهدت. الإنسان لحقوق العمُانية اللجنة مع وثيق بشكل بالبشر الإتجار
 .بالبشر الإتجار لمكافحة المبذولة الجهود في

 المسـاعدة لتقديم إجراءات ووضعت وطنية، خطة بالبشر الاتجار مكافحة لجنة أعدت -128
 للمحاكمـة، وتقـديمهم الجنـاة، علـى التعـرف في المسـاعدة الجهود هذه وتتمثل. الإتجار لضحايا

 أيضـاا  الخطـة وتركـز. الغـرض لهـذا مسـقط اسـتئناف بمحكمة خا ة دائرة إنشاء تم قد أن  علما
 .والخا  العام،: القطاعين من كل  في المعنية السلطات بين التعاون آليات تطوير على
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 :الأسرة لش ون الوطنية اللجنة
والتي  )12/2007(أنشئت اللجنة الوطنية لش ون الأسرة بموجب المرسوم السلطاني رقم  -129

الاجتماعية، تضم في تشكيلها أعضاء من مختلف الجهات الحكومية مثل وزارات كل من التنمية 
والتربية والتعليم، والتراث والثقافة، بالإضافة إلى الادعـاء العـام، وغرفـة تجـارة و ـناعة  والصحة،

ئات  عمُان، وتختص بعدة اختصا ات من بينها التنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات، والهي
ية  الرسمية، والتطوعية العاملة في ش ون الأسرة، والتعاون مع سائر اللجان والمجالس العربية والدول

والمنظمات المعنية بالأسرة، اقترا  السياسات والبرامل العامة لرعاية الأسـرة في مختلـف المجـالات 
الاجتماعيــة والصـــحية والثقافيــة ومتابعـــة تطبيقهــا بالتنســـيق مــع الجهـــات المتتصــة، وتشـــجيع 

و ـيات اللقـاءات والمـ تمرات الدراسـات والبحـوث المتصـلة بالأسـرة، ومتابعـة وتنفيـذ قـرارات وت
الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأسرة، وإبداء الرأي في الاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة ذات 

( تم إنشاء أمان  فنيـة مسـتقلة باللجنـة الوطنيـة 300/2012الصلة. ووفقا للقرار الوزاري رقم )
  لش ون الأسرة.

 :الطفل حقوق اتفاقية تنفيذ لمتابعة الوطنية اللجنة
تم تشكيل لجنة خا ة لمتابعة تنفيذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل بموجـب القـرار الـوزاري رقـم  -130

( وتضـــم في عضــويتها ممثلـــين مـــن 127/2014، وتم تعديلــ  بالقـــرار الــوزاري رقـــم )(2009/56)
مختلـف الجهـات الحكوميــة المعنيـة بحقــوق الطفـل مثـل مجلــس الدولـة، شــرطة عمُـان الســلطانية، 

ية، و  زارات كـل مـن: الخـارجيــة، والتنمية الاجتمـاعية، والصحة، والتربية والتعليم، والش ون القانون
والأوقاف والش ون الدينية، والعدل، والإعلام، بالإضافة إلى جامعة السلطان قابوع، واللجنـة 

ها ممثلين عن الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني للإحصاء، والمعلومات كما تضم في عضويت
المجتمع المدني كجمعية الأطفال أولا وجمعية رعاية الأطفال المعوقين، وجمعية التدخل المبكر. كما 
يات  تختص اللجنة بمجموعة من المهام مثل تقديم المقترحات لتفعيل مبادا الاتفاقية، وضع اال

علقة والبرامل اللازمة لتقرير الحماية الشاملة لجميع الأطفال والمشاركة في ت  وضع وتنفيذ البرامل الم
بالطفولـة بالإضـافة إلى إعـداد التقـارير الدوريـة الوطنيـة عـن مـدى تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفــل، 

 ومتابعة تنفيذ ملاحظات وتو يات اللجنة الدولية لحقوق الطفل.
 :المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية تنفيذ لمتابعة الوطنية اللجنة
 ممثلين عضويتها في وتضم ،(2005/348)تشكلت هذه اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم  -131

 للقضاء، الإدارية الش ون مجلس الشورى، مجلس الدولة، مجلس: وهي المعنية الرسمية الجهات عن
كــل مــن: الخارجيــة، والتنميــة الاجتماعيــة،   ووزارات للتتطــيط، الأعلــى المجلــس العــام، الادعـاء

والش ون القانونية، والتعليم العا ، والتربية والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والصحة، والعدل، 
والخدمــة المدنيـــة، والقــوى العاملـــة، والإعـــلام، والمركــز الـــوطني للإحصــاء والمعلومـــات، وجامعـــة 

قـــوق الســلطان قــابوع، ولجنــة المــرأة بالاتحــاد العــام لعمــال ســلطنة عمُــان، واللجنــة العمُانيــة لح
الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن م سسات المجتمع المدني، وجمعيات المرأة العمُانية، والجمعيـة 
العمُانية للمعاقين، وجمعية المحامين، والجمعية العمُانية للكتاب والأدباء، ومن مهامها متابعة تنفيذ 

 ية عن تنفيذ الاتفاقية.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعداد تقارير دور 
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 :المعاقين لرعاية الوطنية اللجنة
على إنشاء  (2008/63)نص قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  -132

لجنــة وطنيــة لرعايـــة المعــاقين، برئاســة وزيـــر التنميــة الاجتماعيــة، وعضـــوية ممثلــين عــن الجهـــات 
الحكومية المعنية، والقطاع الخا ، ومراكز الت،هيل، وممثلين من الأشتا  ذوي الإعاقة. وكفل 

ذوي الإعاقة،  القانون لهذه اللجنة السلطة في توفير الأجهزة الت،هيلية والتعويضية للأشتا  من
وقـد كفـل القـانون لهـذه اللجنـة ممارسـة مهامهـا، واختصا ـااا علـى الوجـ  الأكمـل مـن خــلال 

 رقـــــم الــــوزاري القـــــرار و ــــدر. للدولــــة العامـــــة الخزانــــة مــــن ماليـــــةخصصــــ  لهـــــا مــــن مــــوارد  مــــا
 ممثلين وعضوية الاجتماعية، التنمية وزير برئاسة اللجنة بتشكيل يقضي والذي( 179/2014)

 الخـا ، القطـاع جهـات عـن وممثلـين حكوميـة، جهـات عـدة عـن وزارات وكـلاء مسـتوى علـى
 بدراسة اللجنة هذه وتختص. الإعاقة ذوي الأشتا  من الصلة ذات المدني المجتمع وم سسات

 الــبرامل وضـع علــى عـلاوة الإعاقــة، ذوي مـن الأشـتا  وتأهيــل لرعايـة العامــة الخطـة وإعـداد
م تم 2015عـام  وفي. بهم والنهوض الإعاقة، ذوي الأشتا  وتدريب وتأهيل برعاية الخا ة

( قضى بتشكيل اللجنة الفنية لرعاية المعاقين برئاسة مدير 193/2015إ دار قرار وزاري رقم )
ممثلين على مستوى مديري عموم،  وعضوية ،عام المديرية العامة لش ون الأشتا  ذوي الإعاقة

ت حكومية مدنية، وعسكرية، وممثلين عن قطـاع خـا ، ومديري دوائر وزارات من عدة جها
 وم سسات المجتمع المدني المعنية بالأشتا  ذوي الإعاقة. 

 الفريق المعني بمتابعة تنفيذ اتفاقية التمييز العنصري:
تنفيذ اتفاقية التمييز العنصري بناء على قرار من وزارة  لمتابعةنشاء فريق عمل وطني إتم  -133

تعليمات مجلس الوزراء الموقر. ويتكون الفريق الحا  برئاسة نائب رئيس المحكمة ل وفقاالخارجية 
 العام، الادعاءوهي:  ،نسانوم سسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإ ،وعضوية الوزارات ،العليا

وزارة و ، وزارة التنمية الاجتماعيةو وزارة القوى العاملة، و وزارة الش ون القانونية، و وزارة الخارجية، و 
وزارة الداخليـة، و نسـان، اللجنـة العمانيـة لحقـوق الإو وجامعة السـلطان قـابوع،  ،التربية والتعليم

مجلــس الشــ ون الإداريــة للقضــاء. ويخــتص الفريــق بمتابعــة تنفيـــذ و المجلــس الأعلــى للتتطــيط، و 
 أمـام لتقـاريرا واسـتعراض ة،الاتفاقية، وإعداد التقـارير الدوريـة المطلوبـة بموجـب أحكـام الاتفاقيـ

 اللجنة، هذه وتو يات ملاحظات متابعة وكذلك الاتفاقية، تنفيذ بمتابعة المعنية الدولية اللجنة
 .الاتفاقية بمتطلبات للوفاء اللازمة والإجراءات التو يات بتقديم الفريق ويقوم

 :بهيسو لت عيأس لإنسينستق قسص  كسنء س(ب)س
 قـانونا وتصـبح الرسميـة، الجريـدة في الدوليـة الاتفاقيـات علـى المصـادقة مرسـوم نشر يتم -134
 قرارا الحكومة اتخذتم 2011 عام من وبدءاا. إليها الإشارة سبقت كما  البلاد، قوانين من وطنيا
. المصادقة مرسوم فقط ينشر كان  أن بعد الرسمية بالجريدة عليها المصادق الاتفاقيات جميع بنشر
توا ل الإعلام وسائل مختلف في والبروتوكولات الاتفاقيات هذه مضامين تناول ويتم  حيا وال
يات تنفيذ بمتابعة المعنية الوزارات أو الإنسان بحقوق المعنية الوزارات تعمل فاق  والمعاهدات الات
 مطبوعـــة وثائــق في وإ ــدارها الرسميــة، مواقعهــا في والبروتوكــولات الاتفاقيــات هــذه نشــر علــى

ية  الجهات، مختلف على وتعميمها ونشرها والإنجليزية، العربية،: باللغتين والاحتفال بالأيام الدول
 الاتفاقيــات بمتابعـة المتتصـة اللجــان وتقـوم. الإنسـان بحقــوق الصـلة ذاتوالإقليميـة والوطنيـة 
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 والمنظمات المدني، المجتمع منظمات وبعد المتتلفة، الإعلام وسائل مع بالتنسيق والبروتوكولات
 والتثقيـف التوعيـة، بهـدف المتتصـة العمـل وورا النـدوات، من مجموعة بعقد تتصةالم الدولية
 .الاتفاقيات هذه ببنود
تقـوم الجهـات المعنيـة بمتابعـة تنفيـذ الاتفاقيـات بـين المـوظفين المتتصـين وغـيرهم مـن   -135

المهنيـين بهــدف إتاحـة قــدر كــاف  مـن المعرفــة بهـذه الاتفاقيــات، كمــا تقـوم بتــدريب المســ ولين 
والاختصا يين في مجالات حقـوق الإنسـان المتتلفـة، مثـل: المـوظفين الحكـوميين في الـوزارات 

ء، والادعاء العام، والمحامين، وأفراد القوات المسلحة، بالإضافة الى المعلمين، وم سسات القضا
  والأطباء، والإخصائيين الصحيين والاجتماعيين، وغيرهم من المعنيين.

م  -136 تم إدراج التوعية بحقوق الانسان في المناهل الدراسية، وخا ة فيما يتعلق بتعزيز واحترا
لمساواة بين الجنسين، حيا قامت وزارة التربية والتعلـيم بتطـوير حقوق الإنسان، والتسامح، وا

وثيقة إدماج مفاهيم وحقوق الانسان، والطفل، والتربية من أجل السلام بكافة المناهل الدراسية 
في المراحل المتتلفة، وكما هدفت إلى تضمين مفاهيم وقيم ومبادا حقـوق الإنســان والطـفـل فـي 

(، علمـا أن السـلطنة كفلـت الـنهل الحقـوقي في مجـال 12-1مـن الصـفوف )المنـاهـل الدراسية 
 التعليم. 

جلالــة الســـلطان، وثيقــة فلســفة التعلـــيم في  بمباركــةاعتمــد مجلــس التعلــيم في الســـلطنة  -137
يم في ومو   ،تعد مرجعا لبناء السياسات التعليمية التي 2017 مايو عل جها نحو التطوير المستمر للت

 ،( مصادر وأسس رئيسية، منها: المعاهدات10ومسارات ، فقد تضمنت الوثيقة ) ،جميع مراحل 
( مبدأ تنبثق منها الأهداف التعليمية العامة، منها التربية 16والاتفاقيات الدولية، كما تضمنت )

على حقوق الإنسان وواجبات ، والتربية من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التربية من أجل 
 والتفاهم، وغيرها.  السلام
الســـلطنة علــــى تعزيـــز حقـــوق الإنســــان عـــن طريـــق وســــائل الإعـــلام المتتلفــــة   تعمـــل -138

كالصحافة، والإذاعة والتلفزيون، وشبكة الإنترنت في التثقيـف، ونشـر المعلومـات عـن حقـوق 
 للصـحفيين، متتصصة تدريبية دوراتالإنسان، بما في ذلك الصكو  الدولية، كما يتم تنظيم 

ثقيف، بما في ذلك  الاتفاقيات، هذه عن والإعلاميين ت ويتوازى هذا الجهد في مختلف وسائل ال
دور العبادة حيا تقوم وزارة الأوقاف والش ون الدينية بتعميم مفاهيم حقوق الإنسان من خلال 

 دار هذه الدور في إطار الخطب الدينية، والمناسبات الدينية المتتلفة، بالإضافة الى أاا تقوم ش
فاهم( التي   مجلة دورية خا ة بتعزيز الحوار بين الأديان، ونشر ثقافة السلام من خلال مجلة ت )ال

 كانت تصدر سابقا باسم )التسامح(.
ثقافــة حقــوق  نشــر في عمُــان ســلطنة في المـدني المجتمــع منظمــات ومــن العديــد تسـهم -139

الإنسان لا سيما ما يتعلق منها بالمرأة والطفل والأشتا  ذوي الإعاقة ومساعدة الأسر الأكثر 
احتياجـا، وغيرهـا مـن الفئـات الـتي اــتم بهـا المعاهـدات الدوليـة، والتوعيـة بقضـاياها، وبالمواثيــق 

 الدوريــة لتقــاريرا إعـدادالدوليـة ذات العلاقــة بمجـالات عملهــا، كمـا أن عــددا منهـا تشــار  في 
الملاحظات والتو يات الصادرة عن الهيئات الدولية بش،ن  تنفيذ متابعة على وتعمل الوطنية،

  تقارير السلطنة.
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سعمليأسإعل دس لتقير  سعلىس لمست ىس ل طني:س-د لس
إن عمليـة إعـداد التقـارير الوطنيــة المتصـلة بمـدى وفـاء الســلطنة بالتزامااـا المترتبـة علــى  -140

ل  بلا انضمامها للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، تعد من الأمور التي تحظى بالاهتمام من ق 
مات المجتمع المدني، فقـد ظالسلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية في الدولة، فضلا عن من

 سـعت الســلطنة إلى الوفــاء بالالتزامــات المترتبــة علــى انضــمامها للاتفاقيــات الأساســية لحقــوق
ية للقضاء  ية الدول الإنسان المتمثلة في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الملحقين بها، والاتفاق
علـى جميـع أشـكال التمييــز العنصـري، واتفاقيـة القضــاء علـى جميـع أشــكال التمييـز ضـد المــرأة، 
ية  واتفاقية حقوق الأشتا  ذوي الإعاقة، وذلك من خلال الحر  على تقديم التقارير الوطن
بش،ن التدابير التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وغيرها من التدابير التي عملت السلطنة علـى 
اتخاذها بغية الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها على النحو الـذي تـنص عليـ  أحكـام هـذه 

 الاتفاقيات.
فيذ هذه وفي هذا السياق حر ت السلطنة على إشرا  كافة الأطراف ذات الصلة  -141 ن ت ب

الاتفاقيات ابتداءا باللجنة العمُانية لحقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني 
الأخــرى، وانتهــاءا بالســلطتين التشـــريعية، والقضــائية في الدولــة، وذلــك بمـــا يمــنح هــذه التقـــارير 

على متابعـة تنفيـذ هـذه المصداقية والشفافية على النحو الذي يمكن اللجان الدولية التي تعمل 
الاتفاقيــات مــن التعــرف علــى المســتوى الـــذي و ــلت إليــ  الســلطنة في وفائهــا أحكــام هـــذه 

 الاتفاقيات.

بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، تقوم وزارة الخارجية  -142
تقارير الدورية الخا ة بالاتفاقيات، بش،ن إعداد التقارير الدورية الشاملة، واستعراضها، وكذلك ال

والمعاهدات الدولية، ومتابعة الإجراءات التنظيمية مع اللجان الدولية المتتصة بها، وتشار  من 
 .اخلال ممثليها في إعداد هذه التقارير، ومناقشته

عملت السلطنة على تشكيل لجنة من الجهات المعنية بمتابعة تنفيـذ اتفاقيـات حقـوق  -143
نســان، وتقــديم التقــارير الدوريــة، ششــراف وزارة التنميــة الاجتماعيــة، للقيــام شعــداد الوثيقــة الإ

فيذ ثلاثة ،  2013أبريل 11في الأساسية المشتركة )الأولى(. وتم تقديمها  ن ت عة  ب كواا المعنية بمتا
لشــ ون اتفاقيـات دوليـة وبروتوكــولين اختيـاريين. وتضــم اللجنـة ممثلـين مــن وزارات الخارجيـة، وا

القانونية، والتنمية الاجتماعية، ومجلس الدولة، بالإضافة الى اللجنة العمُانية لحقـوق الانسـان، 
. وتم الحر  عند إعداد هذه الوثيقة )المحدثة( على إشرا  عدد أوسع وجامعة السلطان قابوع

 من الوزارات والجهات بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
الجهات المعنية شعداد التقارير الدورية على عقد م تمرات، أو ندوات، أو حلقات تعمل  -144

عمل موسعة لمناقشة، وإقرار التقـارير المقدمـة قبـل إرسـالها إلى اللجـان الدوليـة المتتصصـة. كمـا 
يزية،  تعمل على نشر التقارير في وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، باللغتين: العربية، والإنجل

 وكذلك الحال بالنسبة للملاحظات الختامية، والتو يات للجان الدولية على تقارير السلطنة.
مية للجان  -145 تعطي السلطنة اهتماما خا ا للمناقشات، والتو يات، والملاحظات الختا

المعنية بالاتفاقيات، وتعمل الجهات المتتصة بعرض الملاحظات والتو يات التي تصلها، على 
راء، الـذي بـدوره يطلـب مـن الـوزارات، والجهـات ذات العلاقـة، العمـل علـى مراجعــة مجلـس الـوز 
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عة  ب الملاحظات، وتنفيذ التو يات في إطار خطة زمنية محددة. كما تعمل الجهات المتتصة بمتا
تنفيذ تلك التو يات، ونشرها في أدبيااا، وفي مختلف وسائل الإعلام، لاطلاع جمهور أوسع 

 بش،اا.
مـت الســلطنة، وتلتــزم باسـتمرار عنــد إعــدادها للتقـارير الدوريــة الشــاملة والمتتصــة التز  -146

باتفاقيـــات حقـــوق الإنســـان، بالمبــــادا التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن اللجــــان المعنيـــة بمتابعـــة تلــــك 
الاتفاقيات، علاوة علـى أاـا تحـر  عنـد إعـدادها لهـذه التقـارير علـى الشـفافية والوضـو  عنـد 

 لمتتذة، وتحديد المصاعب التي واجهتها في تطبيق أحكامها. استعراض التدابير ا
وفقـا للمهـام والأدوار المنوطـة بـوزارة التنميـة الاجتماعيـة تقـوم اللجـان المتتلفـة المعنيــة  -147

بمتابعة الاتفاقيات بعملية إعداد التقارير الدورية الخا ة بحقوق الطفل والمرأة والأشتا  ذوي 
باتفاقيـة القضـاء علـى  ةرة الخارجيـة علـى عمليـة إعـداد التقـارير الخا ـالإعاقة. بينما تشـرف وزا

 التمييز العنصري من خلال فريق عمل ششرافها.
قدمت السلطنة تقريرها الوطني الثاني بش،ن الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق  -148

، 2015مبر نــوف 10، واعُت مـدلا في 2015نــوفمبر  5، وتمــت مناقشـت  في 2014الإنسـان في 
( تو ية من التو يات بين قبول، وقبول جزئي، واحُيطـت علمـا 169حيا قبلت السلطنة )

( تو ية بالت،ييد، إما لكواا متعارضة مع الشريعة 36( تو ية من التو يات ولم تحلاْجلا )28) ـب
 وثقافتها، أو لكون التو يات سابقة لأوااا.سالإسلامية وإما مع قوانين السلطنة

س: لمعل ةيتس لأخ ىس لمتصلأسبحق قس لإنسينس-هي س
أهداف التنمية المسـتدامة أحـد المحـاور الحاكمـة لإعـداد الخطـة الخمسـية التاسـعة  مثلت -149

ية، وفي 2016-2020) ( حيا نصت الخطة على مواكبة التطورات في المواثيق التنموية الدول
اعتمـداا الجمعيــة العامـة للأمــم ، والـتي “لتحقيــق التنميـة المســتدامة 2030أجنـدة ”مقـدمتها 

( الذي يشير إلى 8م، وبصفة خا ة ما نص علي  الهدف رقم )2015سبتمبر  28المتحدة في 
تل، ”ضرورة  ن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والتشغيل الكامل والم

يسي . ولوضع هذه المبادا موضع “وتوفير فر  العمل اللائق للجميع التنفيذ، كان الهدف الرئ
وهو الـنفط إلى اقتصـاد ، للتطة هو تحقيق التحول من اقتصاد معتمد على مورد رئيسي واحد

متنوع تسهم في  قطاعات واعدة أخرى، وذلك للتقليل من تداعيات الصـدمات الخارجيـة الـتي 
 .تترتب على تقلبات الأسعار في أسواق النفط العالمية

مة عملت السلطنة ع -150 لى تشكيل فريق وطني معني بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدا
برئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتتطيط، ويمثل في عضوية هذا الفريق مختلف الوزارات، 
وممثلين من المجتمع المدني، والقطاع الخا . حيا تم توجي  الجهات المعنية شدراج أهداف التنمية 

م أولويااا في تنفيذ خططها التنموية الخمسية. وتشار  السلطنة في عضوية المستدامة على سل
عدد من اللجان الإقليمية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كما تشار  في مختلف 
مة، وتعمل  الم تمرات، والندوات، وحلقات العمل الدولية، والمعنية بمتابعة أهداف التنمية المستدا

ء قدرات الكفاءات المحلية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الواقع الملموع. على بنا
ويقوم المركز الوطني للإحصـاء والمعلومـات شعـداد التقـارير الفنيـة عـن مسـتوى تنفيـذ عـدد مـن 

 الأهداف بالتعاون مع الوزارات المتتصة.
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يجيات عملية إعداد أهداف التنمية المستدام وبالتوازي مع -151 ة تم إعداد عدد من الاسترات
ومشــروع لـوزارة التنميـة الاجتماعيـة،  )2025-2016(الوطنيـة منهـا اسـتراتيجية العمـل الاجتمـاعي 

مشـروع اسـتراتيجية  ـحة المـرأة و ، )2025-2016(مان الوطنية للطفولة في سلطنة عُ  الاستراتيجية
مشـروع اسـتراتيجية و ، 2050ضمن خطة طويلة المدى للنظـام الصـحي في السـلطنة حـتى عـام 

م، 2040مشــروع الاســتراتيجية الوطنيــة للتعلــيم و ، 2040الزراعــة المســتدامة والتنميــة الريفيــة 
وتضــمنت هـــذه الاســتراتيجيات والخطـــط والمشــاريع أهـــداف التنميــة المســـتدامة كــل في قطاعـــ  

فيذية المتتص، وتعمل الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ تلك الأهداف في إطار  ن ت ال الخطط 
  .2030الخمسية حتى 

العمـل الإحصـائي في  مختصـة بتنظـيمجهـة كالمركز الوطني للإحصـاء والمعلومـات  يعمل  -152
متابعة ر د م شرات أهداف التنمية المستدامة وتوفيرها وتحديثها بصفة دوريـة، على السلطنة 

لها والعمل على احتساب الم شرات يتولى توفير البيانات بالتنسيق والتوا ل مع الجهات المنتجة و 
المستجدة من مصادرها المتتلفة، وإعداد النماذج الإحصائية لإيجاد المقاربات أو تقدير البيانات 

 . غير المتوفرة
يسية  ةثلاث والتي ستعمل على، 2040مان رؤية مستقبلية عُ  حاليا السلطنة تعد -153 محاور رئ

ن عمليـة التنميـة الشـاملة هـدفها المـواطن أ، والـذي يركـز علـى “الإنسـان والمجتمـع” وهـي: محـور
ي  المواطنون  العمُاني باعتباره أساع عملية التنمية وغايتها، وأهمية وجود مجتمع حيوي يعيش ف

ناء “الاقتصاد والتنمية” وفق أفضل مقومات الحياة والرفاه الاجتماعي. وتضمن محور ب وية  ، أول
وتوليــد فــر  العمـــل ، وع، وإطــلاق إمكـــانات الاقتصــاد الكامنــةومتنــ ،اقتصــاد عمُــاني مزدهــر

تها.  ، وتوزيع مقدرات التنمية على مختلف محافظات السلطنة بما يحقق ازدهارها، للمواطنين وتنمي
جــل تحقيــق مبــادا الحوكمـــة أعلـــى العمــل مــن  “الحوكمــة والأداء الم سســي”كمــا أكــد محــور 

تقديم اإلى  وسيادة القانون، بما ي دي، الرشيدة لاستتدام الفاعل للموارد المتاحة وتحسين جودة 
ية في 2040 مانالخدمات. ويتوقع إ دار المسودة الأولى للرؤية المستقبلية عُ   2018عام  اا

 لس الأعلى للتتطيط.المجل بلا من ق  

س: لمعل ةيتس لمتعلقأسبعلمس لتميي سوبالمسيو  سووسيئمس لنتصيفس لفعيلأس-ثالثي سس
س: لتميي سو لمسيو  علمسس-الفس

هتمـام جميـع السـلطات التنفيذيـة باحظي موضوع المساواة وعدم التمييز بكافة أنواع   -154
والتشريعية والقضائية في السلطنة، هذا فضلا عن م سسات المجتمع المدني، وقد تم تكريس ذلك 

علـى قـوم يفي السـلطنة  الحكـم” :( علـى أن9في النظام الأساسي للدولـة حيـا نصـت المـادة )
، وفي المــادة “وللمــواطنين حـق المشـاركة في الشـ ون العامـة، والمسـاواة، والشـورى، أسـاع العـدل

المواطنـون جمــيعهم سواسـية أمــام ”  المسـاواة وعـدم التمييــز أنـتمـت الإشـارة إلى مبــدأي  (17)
أو  ،الجنسجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب واوهم متساوون في الحقوق وال القانون،
. عـلاوة “أو المركـز الاجتمـاعي ،أو الموطن، أو المذهب ،أو الدين ،أو اللغة، أو اللون، الأ ل

( بتمتــــع الأجانـــب المقيمــــون في الســـلطنة بالحمايــــة القانونيــــة 35شـــارت المــــادة )أعلـــى ذلــــك 
نضما م لشتصهم ولأملاكهم. وتجسد ذلك في كافة التشريعات بما يتسق مع هذه المواد، ولعل ا
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السلطنة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على 
من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، التي ت كد على وغيرها  ... المرأةجميع أشكال التمييز ضد 

 .عدم التمييز والمساواة، يأتي في إطار ذلك
ساسـي للدولـة، ا أن تكون متسقة مـع النظـام الأوحر ت السلطنة عند سن تشريعاا -155

نون 17) وخالية من أي تمييز قائم على المعايير المشار إليها في المادة (، وفي هذا الإطار كفل قا
الفقـــرة ب( الحــق في عــدم التمييـــز  2في المــادة ) )2014/22(الطفــل الصــادر بالمرســـوم الســلطاني 

و غير ذلك من أو المركز الاجتماعي، أو الدين، أو اللغة، أو الأ ل، أو الجنس، أبسبب اللون، 
 الأسباب.

 ،والاقتصــــــادية، كفلــــــت المبــــــادا الموجهــــــة لسياســــــة الدولــــــة في المجــــــالات السياســــــية -156
والـــواردة في النظــام الأساســـي للدولــة، عـــدم التمييــز بكافـــة ، والأمنيــة، والثقافيـــة، والاجتماعيــة

متع بالحقوق المشار إلي  على قدم المساواة، وفي إطار سعي وكفلت للجميع الت، و وره، أشكال 
نون  تْ نَالسلطنة لمكافحة التمييز سلا  قوانين تجرم أي عمل من أعمال التمييز العنصري إذ اعتبر قا

حيا نص في  ،كل دعوة للتمييز العنصري جريمة  )2018/7(الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
ج يعاقب بالسجن الم قت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روَ ” :( على أن 108المادة )

ن قـوانين أ، ويسـتتلص مـن هـذا النصـو  “...لما يثير النعـرات أو الفـا الدينيـة أو المذهبيـة 
بشتى أشكال  و وره، وتفرض عقوبات رادعـة تكفـل عـدم ارتكـاب هـذا  السلطنة تجرم التمييز

  الجرم.
وكـذلك قـانون الخدمـة المدنيـة  ،مانياوى قانون العمل العُ وعلى مستوى العمل فقد س -157

وما يترتب علي  من آثار، حيا بلغت نسبة النساء العاملات ، بين المرأة والرجل، في حق العمل
تقدما على أ%. كما حققت المر ( 24% وفي القطاع الخا  )( 41.5في القطاع الحكومي ) ة 

  ( %.21والمباشرة بنسبة )، والوسطى، دارة الحكومية العليا عيد الإ
ء  -158 يز سوا وفي حقل السياسة التعليمية كفلت السلطنة تطبيق مبدأي المساواة وعدم التمي

في المدارع الحكومية أو المدارع الخا ة من خلال تمتع الجميع بالحقوق التعليمية لا فـرق بـين 
والقيد في المدارع الحكومية كما تضمنت مناهل  ،والمقيمين، حيا يسمح لهم بالقبول ،المواطنين

وعـدم التمييـز العنصـري مـن خــلال ، التعلـيم في السـلطنة العديـد مـن المفـاهيم المتعلقــة بالمسـاواة
 ور نصو  و ترسيخ مبادا التعايش مع ااخرين من الجنسيات المتتلفة، وذلك من خلال 

وإن اختلفـت ،   لتـبرز قبـول ااخـرتبرز عائلات من جنسيات مختلفة يمارسون أنشـطة مشـتركة
وإن اختلــف شــكل  أو لونــ . كمــا اتخــذت الســـلطنة ، جنســيت  فضــلا عــن التعــايش مــع ااخــر

السياسات اللازمة لتسريع إجـراءات المسـاواة بـين الجنسـين في التعلـيم، حيـا نجحـت في زيادة 
طلبـــة %( مـــن  55%(، وتشـــكل الطالبـــات ) 50نســـبة تســـجيل الفتيـــات في المـــدارع إلى )

 الجامعات. 
فضلا عن تخصيص مجموعة من البعثات الدراسية للمرأة دون منافسة من الرجال، فقد   -159

( من إجما  المقبولين في م سسات التعليم العا  داخل وخارج %54شكلت الإناث ما نسبت  )
عام ، كما ارتفعت أعداد الإناث الخريجات من م سسات التعليم العا  2016السلطنة لعام 

م 2016م، حيا بلغت نسبة الإناث الخريجات عام 2012( عن عام %93م بنسبة )2016
 .(%59.3من إجما  الخريجين من م سسات التعليم العا  )



HRI/CO RE/O MN/2019 

36 GE.19-11266 

لى توزيع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات على جميع إعمدت السلطنة  -160
ية الأشتا  الأرجاء، لا فرق بين مناطق ريفية أو حضرية، كما   كفلت التشريعات الوطنية رعا

وغيرهم ممن كفل لهم قانون الضمان ، والعجزة، والأرامل، من الفئات محدودة الدخل كالمطلقات
، حصـــولهم علـــى معـــاا وفقـــا للشــــروا )84/87(الاجتمـــاعي الصـــادر بالمرســـوم الســـلطاني رقــــم 

 والأوضاع المبينة في . 
المساواة وحقـوق الإنسـان مـن خـلال الحمـلات وحر ت السلطنة على إرساء مبادا  -161

الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام، فضلا عن النص على هذه المبادا في المناهل الدراسـية، 
ولذلك فليس ثمة ما يمكن اعتباره تحيزا ضد فئة محددة من السكان، بل إن جميع سكان السلطنة 

 ومتماسك.، تجانسيعيشون في كنف الدولة التي حر ت على إيجاد مجتمع م
وبهدف التعجيل بالمساواة بين الرجل والمـرأة فقـد اتخـذت السـلطنة العديـد مـن التـدابير  -162

ومن هذه التـدابير مـا تم اتخـاذه مـن دعـم النسـاء المترشـحات ، الم قتة التي تكفل تحقيق المساواة
في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية من النواحي الإعلامية، فضلا عن تخصيص  نَ لانتتابه

م خاضت المرأة 2012مجموعة من البعثات الدراسية للمرأة دون منافسة من الرجال، ففي عام 
( نساء عضـوات في المجـالس البلديـة، وأثمـرت 4مانية تجربة المجالس البلدية، حيا انتتبت )العُ 

، م2016بات في الدورة الثانية للمجالس البلدية التي عقدت في ديسمبر من عام نتائل الانتتا
( في دورت  الأولى %28.6كما ارتفعت نسبة الناخبات في المجالس البلدية من ).  ( نساء7بفوز )
 .( في دورت  الثانية%46إلى )

س:سبمس لنتصيفس لفعيلأس-با س
ق الأفراد في اللجوء إلى القضاء المتتص، تتعدد وسائل الانتصاف في السلطنة بين ح -163

أو اللجوء إلى اللجان المتتصصة كلجنة حقوق الإنسان. وفيما يخص اللجوء إلى القضاء فقد  
حق مصون  التقاضي” :التي قررت أن )25(ة كفل  النظام الأساسي للدولة بموجب أحكام الماد

وتكفـل ، ومكفول للناع كافة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هـذا الحـق
كما   .“وسرعة الفصل في القضايا، الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين

 للمـتهم الحـق في أن يوكـل مـن يملـك”: من النظام الأساسي للدولـة علـى أن (23)نصت المادة 
تهم المحاكمة،عن  أثناء  القدرة للدفاع ، ويبين القانون الأحوال التي يعتبر فيها حضور محام عن الم

. وعليـ   يمكـن “لى القضاء والـدفاع عـن حقـوقهمإويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء 
يتحدد نوع وأنواعها، و ، للضحايا الذين تنتهك حقوقهم إقامة دعاوى أمام المحاكم بكافة درجااا

  والقانون الذي ينظم أحكام .، ودرجتها وفقا للحق المنتهك ،المحكمة
كـانوا مــواطنين أم أوقـد جســدت التشـريعات الوطنيــة حـق الأفــراد في التقاضـي ســواء  -164

ية مقيمين، فكرع القانون العُ  ماني الحق في المطالبة بالتعويد المدني، فرسم قانون المعاملات المدن
( الطريـق القـانوني لمطالبـة المــدعي 29/2013المرسـوم السـلطاني الســامي رقـم ) الصـادر بموجـب

كما أن  للمجني عليهم حق المطالبة بالتعويد المدني بموجب نص   المدني عن الضرر الواقع علي .
لكل من أ اب  ضرر شتصي مباشر ” فيها:ذ ورد ، إ( من قانون الإجراءات الجزائية20المادة )

ية حالة  بسبب الجريمة أن  يرفع دعوى بحق  المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في أ
 .“كانت عليها إلى أن يقفل باب المرافعة بو ف  مدعيا منضما في الدعوى العمومية
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نقلـة  )2018/7(وقد أحدث  دور قانون الجزاء بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم  -165
 جراءات القضائية وتضليل العدالة. رم تعطيل الإيجُ  فرد فصلا كاملافي التشريع الجزائي، ف، نوعية
وتقدم المساعدة القضائية التي تعنى شعفاء الخصوم المعسرين من الرسوم القضائية المقررة  -166

لرفع الدعوى وندب أحد المحاميين لمباشرة إجراءااا في الدعاوى التي ينص القانون على وجوب 
 ،عفـاء أجـر نشـر الإعـلانات القضـائية ومصـاريف الخـبراءمحـام، ويشـمل الإمباشراا عن طريق 

وذلك بموجب المادة الأولى من لائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين الصادرة بموجب القرار 
 الصادر من وزارة العدل. م 2009/2/14بتاريخ  )2009/91(الوزاري رقم 

كمة عادلة، فإن الاستعانة بمحام  واجبة في ومن ضمانات حق الحدث في محا ، كما أن  -167
( مـن قـانون مسـاءلة الأحـداث الـتي تـنص علـى مـا 39قضايا الأحداث، وذلـك بموجـب المـادة )

للدفاع عن الحدث  : )على والدي الحدث أو غيرهما ممن ذكروا في المادة السابقة توكيل محام  تييأ
 .(المهمة الجانح وإلا ندبت المحكمة أحد المحامين ليتولى هذه

 :جهات الانتصاف القضائية
وضــمان ســرعة الفصــل في ، لقـد كفلــت الســلطنة ســبل تقــرب القضـاء مــن المتقاضــين -168

القضايا، وذلك وفق ما أسس  النظام الأساسي للدولة المشار إلي  سلفا. ونظرا لاتساع المساحة 
 ،اكم القضـاء العـاديالجغرافية بالسلطنة، فقد توزعت في مختلف محافظات ولايات السـلطنة محـ

 تي:ودوائر القضاء الإداري، وذلك وفق التسلسل الهرمي لها على النحو اا

  لمح مأس لعليي:سس(ا)س

مــان، وقـد أنشــئت طبقـا لقــانون تمثـل المحكمــة العليـا قمــة الهـرم القضــائي في سـلطنة عُ  -169
وهي محكمة واحدة مقرها ، وتعديلات  )90/90(السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

وعدد كـاف مـن نـواب الـرئيس والقضـاة. وتخـتص المحكمـة ، مسقط، وتتشكل من رئيس واحد
أيا كانت المحكمة التي أ درت ، كما تختص  اائيالعليا في النظر بالطعون المرفوعة في أي حكم 

كانــت   النهائيــة أياحكــام بالنظـر في الطعــون الــتي يرفعهــا المــدعي العــام لمصــلحة القــانون في الأ
و تأويل  في أ ،أو خط، في تطبيق ، المحكمة التي أ درت  إذا كان الحكم مبينا على مخالفة القانون

 ينص عليها القانون. الأحوال التي

 محيكمس لستئنيفس)محيكمس للر أس لثينيأ(:سس(ب)س

الصادرة من -نونا الجائز استئنافها قا-وتختص بالنظر في الطعون التي ترفع عن الأحكام  -170
ولا يجــوز عـرض المنازعــات أمـام محكمــة ، المحـاكم الابتدائيـة باعتبارهــا مـن محــاكم الدرجـة الأولى

لأن الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية الغاية من  إ لا  الخط، ، الاستئناف لأول مرة
قضاة آخرين غير قضاة وذلك بعرض النزاع أمام ، الذي قد يحصل في أحكام المحاكم الابتدائية

 ف كـلُّ وت لَـ، الدرجة الأولى. وقد أنشئت محاكم الاسـتئناف وفقـا للمراسـيم السـلطانية السـامية
ويـرأع الـدائرة رئـيس  ،وتتشـكل بهـا دوائـر حسـب الحاجـة، وعدد مـن القضـاة، منها من رئيس

( 13ويبلغ عددها )أقدم القضاة بها ويتم إ دار الأحكام من قبل ثلاثة من القضاة.  أو، المحكمة
 محكمة موزعة على محافظات السلطنة.
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  لمحيكمس لبتل ئيأ:سس(ج)س
وتت،لف من قاض فرد ، وهي محاكم الدرجة الأولى حيا يعرض النزاع أمامها لأول مرة -171

ويوجد حاليا عدد أربع وأربعين محكمة ابتدائية موزعة بجميع ، أو من ثلاثة قضاة )دائرة ثلاثية(
وتشكل بها حسب الحاجة ، وعدد كاف من القضاة، ت لف كل منها من رئيس، السلطنةأنحاء 

 دوائر على ألا تقل وظيفة رئيس الدائرة عن قاضي محكمة ابتدائية أول.

محكمة  إلىاد والجهاز الإداري للدولة، فلهم اللجوء فر في مجال الدعاوى التي تقوم بين الأ -172
والمعــدل بموجــب  )99/91(اــا بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم القضـاء الإداري، والــتي  ــدر قانو 

، كجهـة قضـائية مسـتقلة تخـتص بالفصـل في الخصـومات الإداريـة 2009/3المرسوم السلطاني رقم 
والقـــرارات الإداريـــة، ودعـــاوى ، والمتعلقـــة بشـــ ون المــوظفين العمـــوميين، الــتي حـــددها القـــانون

( مـن قـانون محكمـة 2سـائل. ووفقـا لأحكـام المـادة )وغيرهـا مـن الم، والعقود الإدارية، التعويد
وفي الوقت الحا  توجد  ،وأكثراستئنافية، ودائرة ابتدائية، داري فإاا تت،لف من دوائر القضاء الإ

تقريب جهات ان استئنافيتودائرتا ابتدائيةثلاث دوائر  بدأ  ن في مقر المحكمة بمسقط. وتطبيقا لم
وسـرعة الفصـل في القضـايا، أنشـئت الـدائرة الابتدائيـة بصـلالة بموجــب ، القضـاء مـن المتقاضـين

م. كمــــا أنشــــئت الــــدائرة الابتدائيـــــة 2006/6/18وذلــــك في ، )2006/61(المرســــوم الســــلطاني رقــــم 
 . )2010/118(بموجب المرسوم السلطاني رقم  م2010/12/5وذلك في ، بصحار

 :لجان الانتصاف
، انتصـــاف غــــير قضـــائية مـــن خــــلال لجـــان معنيــــةنظمـــت التشـــريعات الوطنيــــة ســـبل  -173

جمالا، بناءا على ما كفل  النظام الأساسي للدولة للمواطن إومتتصصة بقضايا وحقوق المواطنين 
نسان والعدالة الاجتماعية، ووفقاا لما تضمنت  مواثيق حقوق الإ، نصافمن حقوق في مجالات الإ

دد مـن الهيئـات كمبـادا باريـس. وتتــوافر في الـتي انضـمت اليهـا السـلطنة، والمبـادا المنظمــة لعـ
  :تيلى جانب الم سسات القضائية، وهي كااإبدور الانتصاف  مالسلطنة عدة لجان تقو 

  للجنأس لعمينيأسلحق قس لنسين:س(ا)س
، 124/2008أنشئت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم  -174

الاعتبارية والاستقلال الإداري والما  الذي يكفل ممارستها لمهامها وقد منحها المشرع الشتصية 
علــى الوجــ  الأكمـــل، وقــد أســـندت لهــذه اللجنــة العديـــد مــن الاختصا ـــات المتصــلة بحقـــوق 

ر د أية مخالفات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في الدولـة والمسـاعدة في  الإنسان، ومن أهمها
لى وحدات الجهاز الإداري للدولة التعاون مع هذه اللجنة تسويتها وحلها، وقد أوجب المشرع ع

يها. وفي  وإمدادها بما تحتاج من معلومات وبيانات يتطلبها ممارستها للاختصا ات الموكولة إل
ضوء ذلك فإن الأفراد الذين يتعرضـون لانتهـا  حقـوقهم يمكـنهم اللجـوء إلى هـذه اللجنـة الـتي 

تحقيـق العدالـة، وقــد خصصـت اللجنـة خطـاا ســاخناا منحـت العديـد مـن الصــلاحيات اللازمـة ل
لتلقي البلاغات والشكاوى التي يتقدم بها الأفراد للتظلم من انتها  حقوقهم المكفولة لهم استناداا 
لأحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية في السلطنة فضلاا عن مواثيق حقوق الإنسان 

( بلاغا 80لإشارة إلى أن اللجنة ر دت وتلقت أكثر من )وتجدر االتي انضمت إليها السلطنة. 
، وأسهمت مع الجهات المتتصة ذات العلاقة في إيجاد 2017-2016وشكوى خلال عامي 

 الحلول المناسبة للعديد منها.
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 لجينس لت فيقسو لمصيلحأ:س(ب)س
، لتكون دعامة 2005 نوفمبر28في  )2005/98(أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم  -175

أساسية نحو إرساء العدالة وتوثيق الحقوق أسرع الطرق وأيسرها ودون نفقة يتحملها الخصوم 
تسوية على أساع أن العدل مهمة الدولة وواجبها تسعى إلي . وهي  تتبع وزارة العدل، وتختص ب

ء كان موضوع بطريق الصلح بين أطراف  سو  -إقامة دعوى بش،ن  ا  القضاء  قبل - نزاعأي  ا
النزاع مدنيا أو تجاريا أو متعلقا بمس،لة من مسائل الأحوال الشتصية. ويكون اللجوء الى هذه 

وتوجـ   ،( مـن قـانون التوفيـق والمصـالحة3اللجان اختياريا لذوي الش،ن بموجـب مـا أقرتـ  المـادة )
ائيات الى العدد اللجان جهودها للمواطن العماني والمقيم وللشركات والم سسات. وتشير الإحص

الكبير للمقبلين لطلب الصلح، وفي هذا دلالة على وعي المجتمع بضرورة إااء الخصـومات عـن 
فا 18592تلقت اللجان ) 2014طريق الصلح لما في  من إيجابيات، ففي عام  ( ثمانية عشر أل

سـبع ( ثمانيـة عشـر ألفـا و 18047وخمسمائة واثنان وتسعون طلباا للصلح، في حين تم تلقـي )
ية عشر 18934فقد تم تلقي ) 2016. أما في عام 2015وأربعون طلبا للصلح في عام  ن ( ثما

 ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثون طلبا للصلح.

 لجنأس لمطيلبس لعميليأ:س(ج)س
والصادرة من وزير القوى العاملة. ويترأع  )2016/10(أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم  -176

اللجنة وكيل وزارة القوى العاملة بش ون العمل. وتختص ببحا المطالب العمالية والبت فيهـا، 
ية  عمال ية ال ومتابعة آلية تنفيذ التسويات التي تمت. كما يجوز لها أن تعهد للمديرية العامة للرعا

تعلق بالمطالب العماليـة قبـل البـدء في تسـوية النـزاع، القيام أعمال التفتيش على المنش،ة فيما ي
  القرار.وذلك بموجب المادة الثانية من 

وبلـغ عـدد قضـايا المطالـب العماليـة الــتي تم إحالتهـا وبحثهـا في اللجـان المـذكورة أعــلاه،  -177
( إلى 14( وإحالـة عـدد )7( قضية، تم تسوية عدد )21( عدد )2017-2013خلال فترة )

المتتصة، علما أن  أغلب قضايا المطالب العمالية يتم مناقشتها بين أطراف الإنتاج ويتم المحكمة 
 التو ل بش،اا إلى تسويات ودية قبل إحالتها للجان المشار إليها أعلاه.

    


